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 الفصل الثاني

 معاييرإختصاص القضاء الإداري وأهم الإذتثناءا  الواردة عليه

 

الإداري ختصاص كل من جهتي القضاء إخذ بنظام القضاء المزدوج تحديد يترتب على الأ

حكام متعارضة أوصدورأ مكانية التنازع في الاختصاص بين الجهتينإعلى نحودقيق يحد من والعادي 

ولذلك سعى الفقه والقضاء والمشرع الى وضع الضوابط الكفيلة بتحديد اختصاص كل جهة قضائية  ،منهما

صاص احدى ختإما يلجأ الى تحديد أوذلك في ضوء موقف المشرع الذي  ومستقل، على نحوواضح

ا تحديد اختصاص كلتا مإو  ثانية،وترك الولاية العامة في القضاء للجهة الالجهتين على سبيل الحصر

بينما ،  المنازعات الإداريةللنظرفي عطي للقضاء الإداري الولاية العامة يالجهتين عن طريق قاعدة عامة 

تبعه المشرع إوهذا هوالنهج الذي  .يتولى القضاء العادي الولاية العامة في المنازعات غير الإدارية

لأعمال التشريعية والأعمال القضائية من نطاق بعدما إستبعدا كل  من االمصري المشرع الفرنسي و

ة القضاء أمنذ نشوالمشرع في إقليم كوردستان العراقي كذلك فعل المشرع و إختصاص المجلس القضائي، 

 فيهما. الإداري

عمال عدم خضوع الألعمال ونشاطات السلطة الإدارية أنتيجة  أإن المنازعات الإدارية تنش

عمال القضائية المرتبطة بالسلطة القضائية لرقابة القضاء الأو سلطة التشريعيةالتشريعية المتصلة بنشاط ال

حيث  ،تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء الإداريلادارة لإعمال اأجميع ولذلك يتضح لنا بإن الإداري، 

، لأن عمال في نطاق المعيار الذي يعتنقه القضاء لتحديد المنازعات الإداريةدخل هذه الأين أيلزم 

رالمجلس القضائي هورقابة أعمال الإدارة من حيث مشروعيتها وإلغاء هذه الأعمال والتعويض عنها دو

 . (9)إذا كانت غير مشروعة 

لمحاكم  ا  ختصاص القضاء الإداري وفقلإ المعايير المحددة لما اسلفنا ذكره نوضح أهم تبعا  و

لشورى الدولة في العراق ومجلس المصري ومجلس اومجلس الدولة الفرنسي القضاء الإداري ات وهيئ

  -شكل الأتي :الستثناءات الواردة عليه في مبحثين وبالإأهم شورى الإقليم في إقليم كوردستان و

 معاييرإختصاص القضاء الإداري في فرنسا ومصروالعرا  وإقليم  وردذتا  –المبحث الأول 

 العرا  وإقليم  وردذتا رنساومصروأهم الإذتثناءا  الواردة عليه في ف –المبحث الثاني 
 

 

 ولالمبحث الأ

 معاييرإختصاص القضاء الإداري

 
بما أن مجلس الدولة الفرنسي واجه مشكلة وضع معيار عام يحدد إختصاصاته بالمنازعات 

الإدارية بالمعنى الدقيق للإصطلى خاصة بعد أن أصبح المجلس صاحب الولاية العامة على المنازعات 

قد و 9195على سبيل الحصر منذ إنشائه سنة  محددا   تصاص مجلس الدولة المصريذاكان إخالإدارية، وإ

 مجلس الدولة في أصبح قاضي القانون العام المختص بالنظر في سائر المنازعات الإدارية بصدور قانون

القضاء ولاية صاحب  9191العراق منذ سنة مجلس شورى الدولة في أصبح هكذا و ، 9195سنة 

 لما منحه ا  إقليم كوردستان وفق لمشرع إختصاصاته على سبيل الحصر، وباتوحدد االإداري 

( لينظرفي مجلس شورى الإقليمممتلكا  للقضاء الإداري ) من حقوق 5009ي منذ سنة العراقالدستور

ختصاص لتلك الدول تقتضي الدراسة الشاملة حت مسألة تحديد معيار الإصبأولذلك  المنازعات الإدارية،

هذا ب( إقليم كوردستان) ي وفيوالعراق يمصرالو يفرنسالفي الفقه والقضاء  قيل عنهاا كما والتعرا له

 .الخصوص 

  -المبحث الى ثلثة مطالب على النحوالتالي : ا  مقسم
                                                           

(9)
مجلددس الدولددة، مطبوعددات مبدأسدديادة القددانون والإختصدداص القضددائي ل –د.محمددد رفعددت عبدددالوهاد، القضدداء الإداري  

 .195، ص 5099دارالجامعة الجديدة، مصر،
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 معاييرإختصاص القضاء الإداري في فرنسا -المطلب الأول 

 مصرمعاييرإختصاص القضاء الإداري في  -المطلب الثاني 

 العرا  وإقليم  وردذتا معاييرإختصاص القضاء الإداري في  -لث المطلب الثا
 

 

 المطلب الأول

 معاييرإختصاص القضاء الإداري في فرنسا

 

لايجوز للقضاء العادي أن يأتي ما " إنه  9990سنة  أغسطس قرر المشرع الفرنسي في قانون

يتفق الفقه والقضاء في فرنسا و  ". هبالمثول أمام اولاأن يلزم رجاله، من شأنه أن يؤثر في نشاط الإدارة

المنازعات التي تكون  غيرأن ،على إختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية بصفة عامة

في إختصاص القضاء الإداري ولايزال للقضاء العادي دورفي الفصل في كلها تدخل لافيها  ا  الإدارة طرف

الذي منح القضاء المفوا لمجلس الدولة 9995ة مايو سن59وكذلك قانون  ، بعض هذه المنازعات

وبالرغم  الفرنسي واصبح مجلس الدولة قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية من الناحية القانونية، 

من وجود عوائق عملية تعترا تمتعه بهذ الصفة من الناحية العملية إلى أن أزالها مجلس الدولة 

9991ة " في سنcadotبصدورحكمه الشهير"
(9)

تعددت المعايير التي قيل بها لتحديد المنازعات و .

ردة من قبل الفقه الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري الفرنسي و نوجز فيما يلي أهم المعايير الوا

 -: تيشكل الأالشكلية أوموضوعية وب تسواء كان والقضاء 

 - ةالإدارأعمال و لطةمعيار التفرقة بين أعمال الس :أولا  

مارسها بصفتها سلطة عامة تماا مأولهالمعيار الإدارة تمارس نوعين من النشاط  الهذ ا  طبق        

 ذيتحكم بقواعد خاصة مميزة هي قواعد القانون الإداري ال والتي ،تزاول سلطة الأمروالنهي على الأفراد

طبقآ لقواعد القانون  ي تمارسهتنشاط الإدارة الا موثانيه ، طبقه قاضي متخصص هومجلس الدولةي

ونادى به فقيهان كبيران في   الخاص فهي تنزل منزلة الأفراد وتستعين بالوسائل القانونية المتروكة لهم،

تستبعد  عديد من الانتقادات لأنهال إلا أن هذا المعيار واجه  القرن التاسع عشرهما "لافريير"و"وبارتلي"،

رمن الإدارةكل عمل إداري لم يوجد بصدده أمر صريح صاد
(5)

.  

 -معيار المرفق العام :ثانيا  

 فيالصادر" Blanco"ول مرة في حكم محكمة التنازع في قضية أأخذ بهذا المعيار      

مر ن الأمر الفصل فيه الى القضاء الإداري لأأن النزاع يعود " بأ ا  وجاء حكم المحكمة مقر9/5/9991

وهكذا ني التي تحكم علقات الأفراد فيما بينهم"، ولايخضع لقواعد القانون المد متصل بمرفق عام

ختصاص القضاء الإداري بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة من حيث تنظيمها إتقرر

م بصفتها صاحبة أعادية بصفتهاالتصرفات بتلك الوسيرها بغض النظر عما اذا كانت الادارة قد قامت أ

نسي هذا المعيارفي كثيرمن أحكامه.  ولعل من أهمها حكم مجلس الدولة ، كما أيد القضاء الفرسلطةال

 .99/1/9190" بتاري   Therondفي قضية " و  9101" سنة Terrierالصادرفي قضية "

ختصاصات مجلس الدولة نظرا  لان سير المرافق إخذ بهذا المعيار توسيع ولقد ترتب على الأ  

مفوا الذي عبرعنه تقرير الفي معيارالمرفق العام كان و ،ارةالعامة وتنظيمها يستنفذ جل نشاط الاد

عن فكرة  Feutry T.C.29 Fevrier 1908"" في قضية كثر وضوحاأ"  Romieuالحكومة السيد " 

العام هومشروع تديره الدولة بنفسها اوتحت اشرافها لاشباع الحاجات  فالمرفقوإبعاد معيار المرفق العام، 

رولاند ،  حة العامة وكان من أنصار هذه النظرية الفقهاء " دوجي، جيز، بونار العامة بما يحقق المصل

"
(1)

. 

                                                           
(9)

مبدأسديادة القدانون  –د.محمدد رفعدت عبددالوهاد، القضداء الإداري  و. 999د.ماجد راغب الحلو، المصدر السابق،  ص  

 .199المصدرالسابق ، ص 
(5)

 . 995-990بق، ص الكتاد الاول ،المصدر السا –د.محمد رفعت عبد الوهاد، القضاء الإداري  
(1)

مبدأسديادة القدانون  –د.محمدد رفعدت عبددالوهاد، القضداء الإداري  و. 999د.ماجد راغب الحلو، المصدر السابق،  ص  
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دوجي ليس لها شخصية معنوية فالدولة في حالتها الحركية الفقيه فالدولة عند هؤلاء وخاصة عند  

وانما هي كتلة ضخمة ومجموعة كبيرة من المرافق العامة ينشئها الحكام  ،مر ونهيأليست سلطة 

هداف التضامن الاجتماعي المختلفة بصفتهم أوذلك لتحقيق  ،رونها باعتبارهم عمال مرافق عامةويدي

ن المرفق العام إنصار هذه المدرسة أيرى و . مر والنهيصحاد سلطة الأأفيها لا بصفتهم  عمالا  

فق بالمر ومتصل   هوالمؤسس المحدد لنطاق اختصاص القضاء الإداري فكل عمل ونشاط يكون مرتبطا  

يدخل في نطاق قواعد القانون الإداري واختصاص  داريا  إ تصال يكون عمل  ي صورة من صور الإأالعام ب

دارة تمارس زمات اصبحت الإولكن مع ظهور الاشتراكية وحدوث الحرود والأ .القضاء الإداري

ص مع ما ساليب القانون الخاأفراد ومستخدمة في ذلك نشاطات لا تختلف في طبيعتها عن انشطة الأ

زمة المرفق أفظهر حينها ما اصطلح عليه "  ،يترتب عن ذلك من خضوع هذه النشاطات للقضاء العادي

ن المرفق العام يبدوفي حالات أفي حين  ،العام " ومثال ذلك ظهور المرافق العامة الصناعية والتجارية

صل بالمرافق العامة تندرج مع ن كثير من المسائل التي لا تتأاخرى شديد الضيق حيث انه من المسلم به 

ستعمال المال العام إازعات المتعلقة بنذلك في نطاق اختصاص القضاء الإداري ومن امثلة ذلك " الم

"ستغلله وبعض العقود الإداريةإو
(9)

 . 

 -معيار السلطة العامة  ثالثا :

يقوم هذا ارة، الذي يعتمد على التفرقة بين أعمال السلطة وبين أعمال الإدوهو المعيار     

على أن السبب في خروج قواعد القانون الإداري على قواعد قانون الخاص يرجع الى عدم المعيار

إن فكرة عدم المساواة ترتد بدورها الى ما ،  والفقيه " فيدل "  المساواة بين الإدارة والأفراد كما قيل عن

السلطة للإدارة هوتمكينها من أداء وظيفتها  والمقصود من منح هذه ،للإدارة من سلطة لايتمتع بها الأفراد

مباشرة هذه  والوصول الى تحقيق الصالح العام عبر إستخدامها لوسائل وأساليب السلطة العامة عند

المرافق انين ونشاط الضبط الإداري وتسييري تتعلق بوظائف الإدارة في تنفيذ القوتالأعمال الإدارية ال

  .الإداريختصاص القضاء عة لإضالعامة الخا

السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في إستخدام هذه الأساليب وإلاختصاصات تختلف عن 

ماتتمتع به الإدارة من إمتيازات بل تضم أيضآ  ولاتقتصرعلى ،أساليب وإختصاصات القانون الخاص

ها مكلفة بتحقيق صالح لأن ،القيود والالتزامات التي تفرضها القوانين والنظم الإدارية على نشاط الإدارة

وإن الحد من سلطة الإدارة وفرا القيود عليها لاينفي تلك  ،الجماعة وتحقيق المنفعة العامة وبكل الوسائل

غيرأن هذا المعيارلم  ، ا  تتضمن السلطة العامة الأمرين مع لابد أنبل السلطة بل على عكس يثبت وجودها 

لطة وغيرها من تصرفات الإدارة ليست بالأمرالهين وإن يسلم من النقد إذ أن التفرقة بين أعمال الس

المعياريضيق أكثر من اللزم من نطاق المنازعات الإدارية ومن ثم نطاق القانون الإداري
(5)

.  

  -مزدوجمعيار المختلط أوال: رابعا  

ى نظرا  لنشأة المرافق العامة الصناعية والتجارية وضرورة تطبيق قواعد قانون الخاص عل      

جانب كبير من نشاطاتها من ناحية وظهور مؤسسات خاصة ذات النفع العام وتطبيق القانون العام على 

 " De laubadereجانب من نشاطاتها من ناحية أخرى كما أشار اليه الفقه الفرنسي عبر الفقيه " 

فيما يتعلق بموضوع  وقضاء   ا  صاد الفكر القانوني فقهأتلئم مع ما مفكرة المرفق العام على نحو ترتطو

بل يلزم وجود شرط  ،لأن شرط المرفق العام لايكفي لتطبيق إختصاص القضاء الإداري ،القانون الإداري

لأن كل مايتصل بنشاط  ،أخر مكمل له متمثل بإستخدام هذا المرفق لإمتيازات ووسائل السلطة العامة

الأفراد ويطبق  ااطه الى وسائل يلجأ اليهإذ يلجأ جزء من نش ،للقانون الإداري ا  لايخضع لزام المرافق

                                                                                                                                                                                     

ود. احمددد منددازع علددي . 991د. عبددد الغنددي بسدديوني عبددد  ، المصدددر السددابق، ص .و159191-المصدرالسددابق ، ص 

 .116-111،ص5095ة مقارنة،مكتبة القانون والاقتصاد،السعودية،دراس-احمد،ضوابط إختصاص القضاء الإداري
(9)

مبدأسديادة القدانون  –د.محمدد رفعدت عبددالوهاد، القضداء الإداري  و. 999د.ماجد راغب الحلو، المصددر السدابق، ص  

لددي ود. احمددد منددازع ع. 991د. عبددد الغنددي بسدديوني عبددد  ، المصدددر السددابق، ص .و159191-المصدرالسددابق ، ص 

 .116-111،ص5095دراسة مقارنة،مكتبة القانون والاقتصاد،السعودية،-احمد،ضوابط إختصاص القضاء الإداري
(5)

مبدأسديادة القدانون  –د.محمدد رفعدت عبددالوهاد، القضداء الإداري  و. 999د.ماجد راغب الحلو، المصددر السدابق، ص  

 .101الرقابة على أعمال الإدارة،المصدر السابق،  ص -يد. سامي جمال الدين،القضاء الإدار.و199المصدرالسابق ، ص 
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هاعليها قواعد القانون الخاص ويكون القضاء العادي هوالمختص بنظر
(9)

  . 

نظر الى ماينشأ اليلجأ المرفق الى وسائل القانون العام ويكون القضاء الإداري هوالمختص بوقد 

ج أوالمختلط( ويكون اختصاص القضاء من منازعاته، وعليه المعيار الجديد عند الفقه هو)المعيار المزدو

الفقه  جعلبمرفق عام ويتمتع في مباشرة نشاطاته بإمتيازات السلطة العامة هذا ما  ا  متعلقفيه الإداري 

دون النظر الى توفر عنصر السلطة  ةليه القضاإويميل  رستخدام هذا المعيايميل لإ الحديث في فرنسا

 . ا  مجرد بعنصر المرفق العامأوالعامة فقط 

 -معيار القواعد الموضوعية :خامسا  

إن المعيار الأساسي لتحديد إختصاص القضاء الإداري في مجال نشاط الإدارة هوطبيعة    

، اي أن قواعد الإختصاص يجب أن ""Riveroعلى موضوع النزاع كما يراه الفقيه  القواعد التي تطبق

كان القضاء  التطبيق هي قواعد القانون الإداري واجبةالفإذا كانت القواعد  ،قواعد الموضوعيةالتتبع 

قانون الخاص كان القضاء العادي الواجبة التطبيق هي قواعد القواعد الوإذا كانت  ،الإداري هوالمختص

القضاء الإداري  لهذا المعيار يلحظ أن ا  وطبق ا  علميا  ويمتاز هذا المعيار بأنه يقدم مبرر ،هوالمختص

 -:يصبح مختصا  بما يلي

قضاء تدخل في إختصاص ال ا  وتعويض الإدارية الغاء   المنازعات المتعلقة بالقرارات -

ختصاص ملحق بالنشاط لإأوبطريق الخطأ حالة ممارسة الإدارة أستثناء الإداري ولايستثنى منها الا

 القضائي.

المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية التي تنفذ من قبل مرفق عام أوتحتوى على شروط  -

 .مألوفة في عقود الإدارة غير

  .النشاط المتعلق بمرفق عام إداري -

المنازعات الناشئة من فعل الأشياء التي تستخدمها الإدارة -
(5)

.  

 - معيار الوسائل والأهداف :سادسا  

لهذا المعيار يندرج في إختصاص القضاء الإداري كل منازعة متعلقة بالسلطة الإدارية  ا  طبق       

ويتكون هذا المعيار من  ،طها المرفقي بشرط أن تستخدم في نشاطها أسلود القانون العامفي قيامها بنشا

 (،قانون العامالالإدارة بوسائل  هإتصال المنازعة بسلطة إدارية وأتصالها بنشاط مرفقي تباشر)ن هما يشقي

لبية الفقه وهومحل إتفاق أغ في تحديد مجال إختصاص القضاء الإداري ا  أساسي ا  وكلهما يلعب دور

 والقضاء الحديث .

 -معيار النفع العام  ا :سابع

 ا  ويؤكد على أن للدولة نشاط  "،Walineوأولهم الأستاذ "صر هذه النظرية اهنالك من ين       

ياري المرفق العام ععند الأخذ بمودارة المرفق العام، إيستهدف النفع العام دون أن يكون ذلك بمناسبة 

المنازعات من دائرة القانون الإداري ومن دائرة ولاية القضاء الإداري برغم والمختلط خرجت هذه 

نفع العام الويرى أنصار هذه الفكرة بأن النشاط المتصل ب ،إتصال النشاط بفكرة أداء خدمة عامة للمواطنين

تصرف إداري تحكمه قواعد القانون الإداري ويخضع لإختصاص القضاء الإداري متى قامت عليه جهة 

دارية، ولم تسلم الفكرة من إنتقادات موجه اليه بأعتبار الفكرة غامضة ومعقدةإ
(1)

 . 

 

 

 

 

                                                           
(9)

دعددوى الإلغدداء، منشددورات مكتبددة الطالددب فددي جامعددة الاسددكندرية،  –د. ابددراهيم عبددد العزيددز شدديحا، القضدداء الإداري  

 . 90-99، ص 5005مصر،
(5)

 .910د.ماجد راغب الحلو، المصدر السابق،  ص  
(1)

دراسة مقارنة لأصول رقابة القضاء علدى اعمدال الإدارة ومددى تطبيقهدا، منشدورات  – د. فؤاد العطار، القضاء الإداري 

 . 951، ص 9159مكتبة جامعة عين شمس، مصر،
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 المطلب الثاني

 معاييرإختصاص القضاء الإداري في مصر
 

قاضي  9195لسنة  99قانون رقم الصبح بمقتضى أداري إمجلس الدولة المصري كقضاء  إن

نص خاص في قانون أخر، لكن هذا لايعني بأن القانون العام للمنازعات الإدارية إلا ما استثني ب

أي ان  المنازعات الإدارية مساوية لكل منازعة ناشئة عن أي نشاط تقوم به الإدارة في مواجهة الأفراد

  . فقط ةكون عضويتالمنازعات الإدارية لا

إذن معنددى المنازعددات الإداريددة لدديس هددوالمعنى الواسددع الددذي يعتمددد علددى تواجددد الإدارة كطددرف 

لنزاع بل معناه ضيق ودقيدق بحيدث تقتصدر المنازعدات الإداريدة علدى تلدك المنازعدات الخاضدعة للقدانون ل

هدي نتيجددة عمددل أوتصددرف  ولمدا كانددت المنازعددة الإداريددة ،الإداري ومدن ثددم إختصدداص القضدداء الإداري

 لإداريالتددي تخضددع بطبيعتهددا للقددانون ا علددىإداري فددي مواجهددة الأفددراد يجددب أن نقتصددر تلددك الأعمددال 

ومدن الواضدح أن المعيدار الدذي  ،وهي الأعمال الإدارية بالمعنى الددقيق وبالتالي لاختصاص مجلس الدولة

يعتمدددد عليددده القضددداء الإداري فدددي مصدددر وفدددق لمدددا يعتقدددده أسدددتاذنا الددددكتور محمدددد رفعدددت عبددددالوهاد 

 ل اليههه بكههل تواءههعوالهه ي نميههيههار المرفهه  العهها  والسههلطة العامةهو)المعيههارالمزدو ( الجههامع بههين مع
   -وذلك لسببين هما : بأعتباره المعيار الأفضل والصالح

لأن فكرة  ،أن هذا المعيار يتجاود مع طبيعة القانون الإداري ودورالقضاء الإداري -9

عن القانون الخاص هي أنه يمنح الإدارة  ا  ومتميز سية بوصفه قانونا  مستقل  القانون الإداري الأسا

وفي نظاق علقات الأفراد  ،قانون الخاصالمألوفة في نظاق ة وغيرإمتيازات إستثنائي والسلطات الإدارية

ذا تحقق فيه فكرتي المرفق العام إإدارية  تي يحكمها القانون الإداري أعمالا  فيما بينهم، ويعتبر الأعمال ال

 ري .والقضاء الإداري في رقابته على هذه الأعمال يطبق القانون الإدا ،والسلطة العامة

وذلك لرفض القضاء   ،إن اتجاه أحكام مجلس الدولة في مصر تؤيد الأخذ بهذا المعيار -5

ليس له وصف المرفق  الإداري في بعض الاحيان إختصاصه في موضوع دعوى لم يتم في نشاط للإدارة

ة عقد إداري أبرم بواسطفي احيان أخرى يرفض إختصاصه ب، كإستغلل الدولة لأموالها الخاصة والعام

كذلك و  تسيير مرفق عامإن أتصل بإستثنائية غير مألوفة و ا  لم يتضمن شروطو  ،شخص معنوي عام

بالنسبة الى شركات القطاع العام  كماهوالقرار الإداري إذا كان موضوعه لايتصل بنشاط أومجال إداري 

ل المثالالتي تعتبر من أشخاص القانون الخاص برغم من أن رأسمالها مملوكة للدولة على سبي
(9)

. 

بالرغم من وجود أكثر من حكم قضائي معتنق لمعايير مختلفدة وفدق أحكدام المحداكم فدي مصدر
(5)

 ، 

دسدتور جمهوريدة مصدر العربيدة  نص الدوارد فديلل ا  وفقمكانة متميزة القضاء الإداري المصري  وقد أحتل

المنازعدات فدي فصدل البعلى أن "مجلس الدولة هيئدة قضدائية مسدتقلة يخدتص  995في المادة  9199سنة 

ممدا جعدل المجلدس فدي مدأمن مدن  ،الإدارية وفي الدعاوى التأديبيدة ويحددد القدانون إختصاصداته الأخدرى"

عليددده  تأكيددددا  لمدددا ندددص ه شدددامل  اتوجعدددل إختصاصددد ،ضدددعاف بواسدددطة التشدددريع العددداديلغددداء أوالإالإ

لكددددل المنازعددددات الإداريددددةمندددده  59الدستورالسددددابق صددددراحة  فددددي المددددادة 
(1)

وهومددددا أكددددده ايضددددا   ،

ولمعرفة ذلك تفصيلآ نبحثده فدي هدذا المطلدب وبشدكل منه ،  910في المادة 5099دستورمصرالجديد لعام 

 -تي:الأ

o   المنازعات الإدارية : أولا 

على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها تختص بالفصل في  9195لسنة  99رقم  نص القانوني

                                                           
(9)

 .190-111كتاد الأول، المصدر السابق،  ص  –د. محمد رفعت عبد الوهاد، القضاء الإداري  
(5)

رقددم  96/6بجلسددة  9195ي تطبيددق معيددارالمرفق العددام سددنة ومنهددا علددى سددبيل المثددال أحكددام المحكمددة الإداريددة العليددا فدد 

طبدق معيدار السدلطة العامدة،  95/99/9195ق بجلسدة 56لسدنة  905ق،  وفي حكم أخر لها في الطعن رقدم  55لسنة 195

،  وفدي حكدم 569ق فدي الطعدن رقدم 55سدنة 5/99/9195وطبقت المحكمة أيضا  معيار المصلحة العامة في حكمها بجلسة 

ق أنظرلدد. احمدد مندازع علدي 51لسدنة  90فدي الطعدن رقدم  1/9/9196ت المحكمة معيارالواجب التطبيدق بجلسدة أخر طبق

 .996-969احمد،المصدرالسابق،ص
(1)

 .919د. ماجد راغب الحلو، المصدرالسابق، ص  
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 9195ومنذ نشأته بقانون سنة  ا  على سبيل الحصر سابق ةمحدد إختصاصاته تالمسائل الآتية بعدما كان

  -دون القضاء العادي وكما يلي: وبذلك أصبح القاضي الإداري هوالقاضي العام في المنازعات الإدارية

 الطعون الخاصة بانتخابات الهيئة المحلية .  -أولا  

مستحقة للموظفين العموميين المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ال -ثانيا  

 أولورثتهم.

الطلبات التي يقدمها ذووالشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في  -ثالثا  

 الوظائف العامة أوالترقية أوبمنح العلوات.

التهم إلى حإالطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة ب -رابعا  

 المعاش أوالاستيداع أوفصلهم بغير الطريق التأديبي.

 الطلبات التي يقدمها الأفراد أوالهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. -خامسا  

الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب  -سادسا  

 فية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.والرسوم وفقا  للقانون الذي ينظم كي

 دعاوي الجنسية. - سابعا  

الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي  -ثامنا  

وذلك متى كان مرجع الطعن  ،فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل

 أوعيبا  في الشكل أومخالفة القوانين واللوائح أوالخطأ في تطبيقها أوتأويلها. عدم الاختصاص

 الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. -تاسعا  

طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة  -عاشرا  

 تبعية.م أصلية أ

المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أوالأشغال العامة أوالتوريد أوبأي عقد إداري  -حادي عشر

 آخر.

 الدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. -ثاني عشر

 الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا . -ثالث عشر 

 سائر المنازعات الإدارية -ع عشر راب
(9)

. 

 

كأمثلة للمنازعات  عليه نرى من المفيد أن ندرس بإيجازالمسائل التي عددتها المادة العاشرةو

 -وكما يلي : ختص بها القضاء الإداري تباعا  يالتي الإدارية 

 نتخابات الهيئة المحلية : إالطعون الخاصة ب- 

في إنتخابات الهيئات المحلية قبل إنشاء مجلس الدولة  بتدائية تختص بالطعونلإكانت المحكمة ا  

وكانت تفصل في الطعن على سبيل الإستعجال بأحكام غير قابلة للطعن فيها بالمعارضة ولا ، في مصر

بإختصاص محكمة القضاء  9195 لسنة 99القانون رقم من  91، وفي المقابل قضت المادة بالإستئناف

فائدة تخابية بالهيئات المحلية،  وأصبح لإختصاص القضاء الإداري الإداري بالفصل في الطعون الإن

بالطعون الخاصة بإنتخابات الهيئات المحلية دون أنتخابات مجلس الشعبة في النظرعملي
(5)

لنص  ا  طبق.  و

مجالس "المقصود بالهيئات المحلية هي  91المرقم  9191المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية لسنة 

الحكم المحلي التي تتمتع بالشخصية الإعتبارية وهي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء  ووحدات

وذلك لأن  ،قرار الإداري بمعنى الدقيقالعلى  ا  الطعن في أنتخابات الهيئات المحلية ليست طعنو ".والقرى

عن دارة وإنها لاتعدولإل رادة المنفردةالإعن  ا  إفصاح توليس ا  إداري ا  إعلن نتيجة الانتخابات ليس قرار

إعلن الإدارة عن إرادة الناخبين فقط
(1)

 والدعوى هنا هي دعوى قضاءكامل. ، 

                                                           
(9)

 " . 9195لسنة  99( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 90المادة ) 
(5)

منه يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضدائه، وبعدد  11في المادة  9199نة طبقا  لنص دستوري في س 

أصددبحت المحكمددة هددي المختصددة بصددحة أنتخابددات  5099مددن دتسورسددنة  909تحقيددق تجربددة محكمددة الددنقض وفقددا  للمددادة 

 عضوية مجلس النواد بحكم نهائي ملزم ولم يعد لمجلس الشعب أو النواد أي دور. 
(1)

.ود. سدددعاد الشدددرقاوي، الدددوجيز فدددي القضددداء الإداري، منشدددورات 501اغدددب الحلدددو، المصددددر السدددابق،ص د.ماجدددد ر 
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 :الطعون المتعلقة بشئون العاملين-  

اصبح إختصاص المجلس شامل  بسائر  9195لسنة  99رقم بعد صدور قانون مجلس الدولة 

 ةلأتثير هذه الفقرة مسو ستثني منها بنص خاص، المنازعات المتعلقة بشؤون الموظفين بصفة عامة إلا ماا

" لكي يعتبر لتعريف الموظف العام وقضت بأنه ضت المحكمة الإدارية العليا تعرالموظف العام، فقد 

كون ييجب أن و ،حكام الوظيفة العامة التي مردها الى القوانين واللوائحلأ ا  خاضع ا  عام ا  الشخص موظف

ضوع اوبالخة  عام تديره الدولة مباشرالمرفق التقرار والدوام في خدمة سعلقته بالحكومة له صفة الإ

ويعهد اليه بعمل  ،عمل يندرج في مجال القانون الخاصليست علقة عارضة تعتبر عقد لإنها  شرافهالإ

العام الأخرى عن طريق شغل منصب يدخل القانون دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أواحد أشخاص 

"ومن ثم يشترط لإعتبار الشخص موظفا  عاما  توافر شرطينم الإداري لذلك المرفق في التنظي
(9)

. 

" بأنه ذلك الشخص الذي يقوم بعمل دائم في خدمة مرفق عام  الموظف العاموهكذا يمكن تعريف  

ويستوي بعد ذلك أن يكون لهذا الشخص مرتب أومكافئة من الدولة أوكان عمله بدون  ،أومصلحة عامة

   ".مرتب

بأن العاملين بشركات القطاع العام )موظفون عموميون( ويستندون في  يرى جانب من الفقهو

ذلك الى التشابه الكبير بين أحكام قانون العاملين بالدولة وقانون العاملين بالقطاع العام وما أجازه القانون 

لجزء الأكبر من الفقه يرى بأن ولكن ا ،قطاع العام ليكونوا عاملين بالدولة أوبعكسهالبنقل العاملين ب

خاضعين لقانون عقد العمل الفردي وينعقد الإختصاص بنظر  عمالا  يعدون قطاع العام الالعاملين ب

الطعون التي في لنظرإختصاص اقرللقضاء الإداري أُ ومع ذلك فأنه وبالنص  ،منازعاتهم للقضاء العادي

التي توقع عليهم وذلك وفق الفقرة الثالثة عشرة من في الجزاءات  ا  طعنبالقطاع العام يقدمها العاملون 

على عدم الإداري بأحكام المحكمة الإدارية العليا وأستقر القضاء  .من قانون مجلس الدولة 90المادة 

يهدف الى  ا  إقتصادي ا  نشاطتباشرعامين بالإستناد الى أن الشركات  إعتبار العاملين بالقطاع العام موظفين

ومن ثم تعتبرمن هيئات القانون الخاص   ،العامة م أساليب وامتيازات السلطةاستخدإ وعدمتحقيق الربح 

ومن ثم يخضع العاملون في منازعاتهم للمحاكم العادية.  وقدوضع قانون شركات قطاع الأعمال العام 

تنظيم فتسري بحقهم أحكام قانون  الشركات القابضةبالنسبة للعاملين في وكذلك القضاء الإداري إستثناء 

فقط في المسائل التأديبية، إذ تختص  قانون مجلس الدولة وأحكام9169لسنة  999رقم النيابة الإدارية 

محاكم مجلس الدولة بتوقيع جزاء الإحالة الى المعاش أوالفصل من الشركة والفصل في التظلمات في 

ن وبينما العامل لمختصة بالشركة،ة أوالمجالس التأديبية ايالقرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاس

9199لسنة  919تسري بحقهم أحكام قانون العمل رقم  الشركات التابعةفي 
(5)

.   

 : الطعون المتصلة بإلغاء القرارات الإدارية-  

الذي انشأ مجلس الدولة ممثلة بمحكمة  9195سنة  995غاء في مصر بقانون رقم الإلنشأ قضاء أ

على  9195الحالي لعام نص البند الخامس من قانون مجلس الدولة  إذ القضاء الإداري في البداية

مجلس دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أوالهيئات بالغاء القرارات الإختصاص محاكم 

 ا  كان الطاعن شخص إذاكل ذوى الشأن أواصحاد المصلحة في الطعن المقصود منها و ،الإدارية النهائية

ايآ كانت  ا  أولائحي ا  ن يستوي أن يكون فرديعوالقرار الإداري محل الط . القانون الخاص من اشخاص

، ويكون القرارنهائيا  إذا كان قابل  للتنفيذ ولايتطلب إصداره الى تصديق طبيعة المسائل التي يتعلق بها

سلطة اعلى من السلطة التي اصدرته وأن يؤثرفي المركز القانوني للطاعن
(1)

  . 

 

                                                                                                                                                                                     

مبددأ المشدروعية  -.ود.محمد محمدعبده إمام،القضاء الإداري559-559،ص9199دارالنهضة العربية،الجزءالأول، مصر،

 .990،ص5009دراسة مقارنة،منشورات دارالفكرالجامعي،الطبعة الأولى،مصر،
(9)

السددنة الثالثددة المبدددأ رقددم  1/99/9169ق الصددادر فددي 5سددنة  599كددم المحكمددة الإداريددة العليددا فددي القضددية الددرقم ح 

 في مجموعة ألاحكام. 9155مايو سنة  6وحكم اخر صادرمن المحكمة في 99ص5
(5)

-999صود. محمددد محمددد عبددده إمام،المصدرالسددابق، .991-951د. محمددد الشددافعي أبددو راس، المصدددر السددابق، ص 

990. 
(1)

 .509-501.ود مصطفى ابوزيد فهمي، المصدرالسابق،ص556د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص 
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 لطعون المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم:ا-  

من قانون مجلس الدولة في الفقرة السادسة على إختصاص محاكم مجلس الدولة  90في المادة 

 ، منازعات الضرائب والرسومالصادرة من الجهة الإدارية في  نظر في الطعون في القرارت النهائيةالب

من في السابق في الفقرة السابعة  ا  م مجلس الدولة وكما كان دارجللقانون ينظم كيفية النظر فيها أما ا  وفقو

الاختصاص الشامل لمحاكم  هذاو ،القانون الرابع لمجلس الدولة9161لسنة  66قانون المرقم لل 9المادة 

 . بقانون خاص لم يصدرحتى الأن ا  صبح مرهونأالمجلس 

رغم من العلى  لضرائب والرسوممنازعات اتنظر في  ا  المحاكم العادية مؤقت صارت نظريا  و

بخلاف  في فرنسالا أن هذه المنازعات لاتدخل في ضمن إختصاص القضاء الإداري إ الإدارية، طبيعتها

لرسوم التي نظم القانون لها محكمة القضاء الإداري على أن كل منازعات الضرائب وات ، فقد أستقرمصر

ن إختصاص مجلس الدولة وتكون من إختصاص للطعن أمام المحاكم العادية تخرج م ا  خاص ا  طريق

أخرى ية جهة قضائية أمام أ ا  قضائي ا  ما المنازعات التي لم يحدد لها القانون طعنأ ،المحاكم العادية وحدها

 ا  وتطبيق . العامنص خاص يقيد  ية نصٍ أالى عدم وجود  ا  في اختصاصات مجلس الدولة إستناد فأنها تدخل

ولة على أن إختصاصه بنظر في الطعون الخاصة بالضريبة على العقارات ستقر قضاء مجلس الدألذلك 

 ذاتالمبنية وضرائب الأطيان والرسوم على السيارات ورسم الإحصاء الجمركي والضرائب والرسوم 

دارة تنفذ القانون دون أن تكون لها سلطة تقديرية في تحديد لإمحلي على سبيل المثال بإعتبار أن االطابع ال

وقانوني يؤكد إختصاص القضاء أدستورى ولايوجد سند  ،شخص الخاضع لهاالضريبة وسعرها ووعاء ال

نظر في المنازعات الخاصة برسم الومع ذلك قضى المجلس بعدم إختصاصه ب . العادي بهذه المنازعات

 9169ة لسن 559قانون رقم لل ا  وبضريبة الملهي إستناد9169لسنة  559رقم قانون الالى  ا  الدمغة إستناد

محكمة الإدارية العليا بالنص على ولاية محاكم البإعتبارهما منازعات مدنية وجنائية غير ان ذلك لم يمنع 

للطعن ا  قضائي ا  منازعات الضرائب والرسوم التي لم ينظم لها المشرع طريقفي  مجلس الدولة بالفصل

إلغاء قرارمصلحة جمارك السلبي  حول كما هوالحالبإعتبارها القاضي العام لجميع المنازعات الإدارية، 

ها الشركة الطاعنة من الرسوم الجمركية إستنادآ تخشاد الزان التي استوردأمتناع عن إعفاء رسائل الإب

ق في  55لسنة  9696حكم في الطعن  -9199لسنة 99الى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 

9195فبراير سنة  55
(9)

 . 

 : دعاوي الجنسية-  

 66لم يرد النص على إختصاص مجلس الدولة بهذا النوع من الدعاوي إلا في القانون المرقم 

ولقد ثار الخلف قبل هذا النص الصريح على  ،منه 9وذلك بنص الفقرة التاسعة من المادة 9161لسنة 

أم  ،اصشخبحالة الأ ا  م العادية بإعتبار الموضوع متعلقهذا الشأن أهي المحاكفي  جهة الإختصاص

قانونية ومناطها رابطة سياسية بأعتبارأن مسألة الجنسية هومجلس الدولة بإعتبار هذه المنازعات عامة 

وتتنوع صور المنازعات المتعلقة بالجنسية فقد تأخذ   ،بين الفرد والدولة أي رابط من روابط القانون العام

أو تكون في صورة   بالتعويض،وتكون في صورة الطعن أ ،صلية يرفعها صاحب الشأنأصورة دعوى 

  دعوى الغاء ضد قراروزيرالداخلية رفض منح شهادة الجنسية صراحة  أو ضمنا . 

ولكن الذي جعل الشك يخيم على هذه الحقيقة كون القضاء العادي هوالمختص بدعاوي الجنسية 

ا  لاوجود وإ  ه ه النصوص والإعتبارعتبارات تاريخية وبنصوص خاصة في فرنسا بصفة اصلية ولإ

في الذي نص ي الجدير بالتاييد في ظل قانون مجلس الدولة الحالي أوهوالر،  لاا في القانو  المصري

البند الأخير في المادة العاشرة على إختصاص المجلس بالفصل في سائرالمنازعات الإدارية دون أن 

ارات رلطلبات الغاء الق بالنسبة عدم المشروعية الا هيشترط أن يكون مرجع الطعن هووجود أحد اوج

الإدارية
(5)

 . 

 

                                                           
(9)

. ود. 559-555ود.ماجد راغدب الحلو،المصدرالسدابق،ص .599-501د. مصطفى ابوزيد فهمي، المصدر السابق، ص 

 .991محمد محمد عبده إمام،المصدرالسابق،ص
(5)

..ود. 599-596.ود مصددطفى ابوزيددد فهمددي، المصدرالسددابق،ص551-559،المصدرالسددابق،صد.ماجددد راغددب الحلو 

 .195-100.ود.عبدالغني بسيونى عبد  ،المصدرالسابق،ص 511- 515زكي محمد النجار، المصدر السابق، ص
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 ختصاص القضائي:الجهات الإدارية ذات الإالصادرة من قرارات الفي  الطعون-  

مرت مسألة إختصاص مجلس الدولة بهذه الطعون بعدة تطورات منذ إنشاء المجلس سنة 

اص القضاء كن هناك نص صريح بشأن اختصيفي البداية لم  . 9195الى القانون الحالي سنة 9195

فثار الجدل بالنسبة للطبيعة القانونية للقرارات التي تصدر من الجهات الإدارية  ،الإداري بهذه الطعون

نها تعتبر من قبيل الأعمال ألغاء اونها قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإأ هلذات إختصاص القضائي 

الجدل  ىنون الثاني لمجلس الدولة انتهعند صدورالقاو القضائية وتخرج عن إختصاص القضاء الإداري، 

نظر في الطعون المتعلقة بها الحول طبيعة القرارات وحسم الخلفات بشأن اختصاص مجلس الدولة ب

منه على " تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات  5المادة  تحيث نص

   ."للجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائيالنهائية 

قرمسلك محكمة القضاء الإداري في أحكامها الصادرة في ظل قانون أوبذلك يكون المشرع قد 

ولكن ثار الجدل من جديد حول هل يؤخذ بالمعيار الشكلي أم يؤخذ بالمعيار الموضوعي الى  ،9195سنة 

الإداري ختصاص محكمة القضاء لإ ا  أخذآ بالمعيار الشكلي كاشف 9191 لسنة 1قانون رقم الحين صدور 

  . 9195لسنة  995رقم طبيعتها وإختصاصها في ظل قانون الجدل حول  ا  قاطع

تم سل  الطعون في  9161ولسنة  9166لسنة وبعد صدور قانون مجلس الدولة الثالث والرابع 

قرارات هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل من إختصاص القضاء الإداري بإعتبارأنه يدخل في 

قوة الاحكام النهائية والطعون في القرارات الصادرة  ها بالتالي لهاقضاة وان قراراتال ه اللجانهذتشكيل 

نص يل 9195لسنة  99جاء قانون الحالي المرقم  ا  من لجان قبول المحامين أمام المحاكم الوطنية، وأخير

عون وفق الفقرة منه على أن تختص " محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الط 90في المادة 

على إختصاص مجلس الدولة بالطعون بالغاء هذه القرارات للجهات الإدارية ذات إختصاص الثامنه منه 

قرارات والأسباد المستندة اليها ذهب مجلس الدولة منذ البداية الى هذه وفي طبيعة الطعن ضد  "قضائي 

لفقه بخلاف اامه على ه ا الأذاس ذتقر  أحكأوأن الطعن في هذه القرارات يكون عن طريق الالغاء 

ومن الاسباد التي يستند اليه الطعن في هذه القرارات  ، "مارسيل فالين" هالفقي هدلى بأالذي  الفرنسي

تطبيق وعيب إساءة استعمال ال)عدم الأختصاص وعيب الشكل ومخالفة القوانين واللوائح أوالخطأ في 

 السلطة(
(9)

 . 

  الإداريةالمنازعات المتعلقة بالعقود:-  

بإختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها  منه90في المادة  9195لسنة  99نص القانون رقم  

الإدارة و بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري أخر، 

والعقود الإدارية  ،قضاء العاديتبرم نوعين من العقود هما )المدنية والإدارية( العقود المدنية تخضع لل

والقضاء أ ويمكن القول بأن قضاء العقود الإدارية ينتمي الى قضاء التعويض ،تخضع للقضاء الإداري

 -بصفة عامة وذلك لسبيبين وهما:  الكامل

العقود حيث ان من شروطها وجود قرارإداري  ن دعوى الغاء لايمكن توجيهها الىأ -9

ردة للإدارة في حين أن العقد توافق إرادتينوهوالتعبيرعن الإرادة المنف
(5)

 . 

سباد التي تجيز طلب الغاء ة لالتزاماتها التعاقدية كأحد الألايمكن الاستناد الى مخالفة الإدار -5

حيث أن دعوى الغاء جزاء لمبدأ الشرعية في حين أن الالتزامات المترتبة على العقود  ،القرار الإداري

لعقود الإدارية يمكن أن ع شخصي، وايآ ماكان الأمر إن المنازعات المتعلق باالإدارية التزامات ذات طاب

هي دعوى لايمكن رفعها الا من قبل وشتى منها ) طلب الحكم ببطلن العقد لعيب في تكوينه  ا  تأخذ صور

قوة ملزمة، وطلب الحصول على مبالغ مالية في  للأجنبي ليس للعقد في مواجهته ايالمتعاقد والنسبة 

ورة ثمن أوأجر متفق عليه في العقداوفي صورة تعويض عن اضرار تسبب فيها الطرف المتعاقد، ص

                                                           
(9)

.ود 511-519صود.ماجد راغب الحلو،المصدرالسابق، .519-515د.عبد الغني بسيونى عبد  ، المصدر السابق، ص 

.ود. محمددد ميرغنددي خيرى،مددذكرات فددي القضدداءالإداري، مكتبددة 550-569مصددطفى ابوزيددد فهمددي، المصدرالسددابق،ص

 .96،ص9199الإسكندرية،مصر،
(5)

د.محمددددد رفعددددت عبدالوهاد،اصددددول القضدددداءالإداري )قضدددداء الإلغاءوقضدددداء التعددددويض(، مطبوعددددات دارالجامعددددة  

 .15ص ،5095الجديدة،مصر،
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دعوى ابطال بعض التصرفات الصادرة عن الإدارة المتعاقدة بالمخالفة لشروط العقد(
(9)

 . 

 : طلبات التعويض عن القرارات الإدارية-  

ا ...... سواء رفعت لمنصوص عليهتنص المادة العاشرة على طلبات التعويض عن " القرارات ا 

، وبعد صدور 9195بقضاء التعويض قبل  ةالمحاكم العادية مختص تتبعية "، وكانم بصفة اصلية أ

على البعض من  ا  اص المجلس في قضاء التعويض مقصورالقانون الأول لمجلس الدولة جعل إختص

ن ولايتي الإلغاء والتعويض إذ جعل ولاية ثم جاء القانون الثاني ليربط بي ،القرارات التي يختص بإلغائها

القضاء الإداري في مجال التعويض شاملة لكافة القرارات التي يختص بطلب إلغائها وكان الإختصاص 

وظل هذا قائمآ الى صدور  ،بين القضائي العادي والإداري ا  عويض عن القرارات الإدارية مشتركبالت

الإداري دون غيره هوالمختص بالفصل في طلبات  واصبح القضاء 9166لسنة  956قانون رقم ال

 العاشرةالتعويض عن القرارات الإدارية المعيبة، الا أن صياغة هذا البند من قانون مجلس الدولة المادة 

تثير الشكوك حول تقرير ولايته العامة في قضاء التعويض عن القرارات الإدارية وقد يوحي بأن منه 

 عويض لايشمل القرارات الإدارية غير المنصوص عليها في تلك المادة. إختصاص محاكم المجلس في الت

 منوهومالم يقصده المشرع وذلك لأن المشرع عمد في الفقرات الإحدى عشر الأولى الى النقل حرفيآ 

لا  لمثالوإن هذه البنود بعد ما أعيد النص عليه ورد على سبيل ا ،مصريالالقانون السابق لمجلس الدولة 

 . ي القانون الحاليالحصر ف

أما في المسئولية عن الأعمال المادية كان القضاء الإداري امتد إختصاصه الى دعاوي المسئولية  

معيار العام للإختصاص منذ تقرير الولاية العامة للمجلس في العمال الإدارة المادية على أساس أعن 

  ،لدعاوي عن إختصاص القضاء الإداريفإذا ترتب على تطبيقه خروج بعض هذه ا،  المنازعات الإدارية

ومن ناحية أخرى الاعمال  ،لإعمال فكرة القرار الإداري في السابق ا  فإنه لايجوز التحايل لإدخالها وفق

فإنه  لقرار إداري ا  عمال المادية قد وقعت تنفيذإذا كانت الأ همادية لأنعتبر أعمالا  تالإداري لاقرارلالتنفيذية ل

 ولايعد عمل  ، له لأن كيانها القانوني مستمد منه ا  نفيذمستقلة عن القرار الذي وقعت ت لايجوز النظر اليها

  . إلا الأفعال التي لاتستند الى قرار إداري سابق ا  مادي

  ويدخل في إختصاص القضاء الإداري ما يحدث من ضرر نتيجة للأعمال التنفيذية للقرار

عن القرارات الإدارية أيآ كانت درجة جسامة العيب ويختص القضاء الإداري بنظر دعاوي التعويض 

ويختص مجلس الدولة بطلبات التعويض عن القرارات الإدارية سواء  ،ا  بها حتى لوكان منعدم ذي لحقال

الى نص  ا  لتصرف بصفته الشخصية وذلك إستنادرفعت ضد جهة الإدارة أوضد الموظف الذي مارس ا

ختصاص المجلس على طلبات التعويض التي توجه للحكومة إقانون في هذا الشأن الذي لم يقصرال

 )المرفوعة ضد الإدارة(
(5)

الإتجاه ومن يرجحههذا مع وجود من ينتقد  ، 
(1)

 .  

o الدعاوي التأديبية ا : ثاني 

أن تختص " قضى على  9195من قانون مجلس الدولة لسنة  90المادةالبند الثامن عشر من  

ل في الدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون في حالة محاكم المجلس دون غيرها بالفص

نظرها في الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين في الحكومة أوفي 

  ( .55الى 96على النحوالذي حدده القانون الحالي للمجلس في المواد من ) "،القطاع العام

 

                                                           
(9)

-599، ص5005ن عثمدان محمدد ، قدانون القضداء الإداري، منشدورات الحلبدي الحقوقية،الطبعدة الأولدى، لبندان،د. حسي 

 . 519ود.ماجد راغب الحلو،المصدرالسابق،ص .110-155. ود.عبد الغني بسيونى عبد  ، المصدر السابق، ص596
(5)

فدددي مصدددر،  منشدددورات دار الفكدددر العربدددي،  تنظددديم الرقابدددة القضدددائية –د. محمدددود عددداطف البندددا، القضددداء الإداري  

 .961-966، ص9196مصر،
(1)

من الفقهاء المنتقدين لهذا الإتجاه بسبب حرمان الموظف مدن قاضديه الطبيعدي لأن الخطدأ الشخصدي للموظدف يتميدز عدن  

ت الإداريدة فدي القرار الإداري المرتبط به، ولأن القضاء الإداري بحكم نشدأته وتخصصده المدراد بده أن يكدون قاضدي الهيئدا

جزء من منازعاته : الاستاذ الدكتور طعيمة الجرف على سبيل الدذكر فدي مؤلفده رقابدة القضداء علدى أعمدال الإدارة العامدة، 

إلا أن هنالددك أخددرون يرجحددون هددذا الإتجدداه، بسددبب أن الامددر يتعلددق بقددرار إداري والإدارة تسددأل فددي  - 916، ص 9190

شخصية التي لها علقة بالوظيفدة، أنظرالاسدتاذ الددكتور ماجدد راغدب الحلدو فدي مؤلفده مواجهة الغير عن أخطاء الموظف ال

 .515،ص 5090إختصاص القضاء الإداري، -القضاء الإداري
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o لأخرى التي يحددها القانونالدعاوي اا : ثالث 

بعض الدعاوي القضائية ولولم تتوافر فيها بنظر الينص القانون على إختصاص مجلس الدولة ب

محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوي المتعلقة ببراءات حكم  الصفة الإدارية أوالتأديبية، كماهوالحال في

لسنة  560قانون رقم الالمعدل ب 9191لسنة  915م قانون رقلل ا  الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفق

9166
(9)

ومع ذلك الصفة الإدارية للقرارات في هذه الدعاوى يمكن أن تأتي من صدورها من سلطة  .

من قانون  90من المادة  99إدارية مختصة، وتدخل بالتالي في عموم المنازعات الإدارية طبقا  للفقرة 

 .9195ة لعام مجلس الدول

 

 

 الثالث المطلب

 معاييرإختصاص القضاء الإداري في العرا  وإقليم  وردذتا 
 

الفقااء الإداريين في  ودراذا للمصادر القانونية وبحوث  متابعتيلتذف الشديد ومن خلال 

له معيار محدد يتبعه  في العرا  أ  القضاء الإداري ملموذة تؤ د على أصل الى نتيجةأر ولم العرا  لم 

، بالرغم من وجود قرارا  من محا م حول الطعو  بالقرارا  الإداريةفرنسا ومصر  ما هوالحال في 

والحديث عن فكرة المرفق العام كمعيارقبل ظهورالقضاء الإداري الذي نأمل بأن يترك أثرا  إيجابيا  في 

المأخوذ وأما في إقليم كوردستان لم يشرالمشرع صريحا  الى المعيار  ر القضاء الإداري في العراق، يتطو

ت الإدارية مشابها  به ولكنه ضمنيا  ومن خلل إختصاصات المحكمة الإدارية قد أشارالى معيار المنازعا

برز ما يتميز به القضاء أهذا المطلب بالإشارة الى لالتعرا  فيوعليه سوف أكتفي   ،نوعا  ما لمصر

ى الإختصاصات القضائية وغير المطلب ال ا  الإداري في العراق وإقليم كوردستان من إختصاصات مقسم

  -تي :شكل الأالالقضائية وب

 -الاختصاصات الإستشارية لمجلس الشورى الدولة ومجلس شورى الاقليم : أولا  

يضطلع مجلس شورى الدولة العراقي بوظيفة مستشارالدولة في مجال التقنين وإبداء المشورة 

سنة ل 91رقم تدوين القانوني الذي انشا بالقانون وهذا الدور هوإمتداد للدور الذي مارسه سلفه ديوان ال

كما يضطلع مجلس وهومن صميم إختصاصات المجالس الاخرى في دول القانون المقارن  ،9111

شورى في الإقليم بعدة وظائف منها مايتعلق بالتقنين ومايتعلق بالإستشارة القانونية
(5)

. 

 تقنين : وظيفة مجلسي شورى الدولة والإقليم في مجال ال -9  

شاراليها قانون مجلس شورى الدولة في العراقأوقد 
(1)

الى وظيفة المجلس في مجال شارأفقد ، 

 -التقنين من خلل: 

 على رسل مشاريع القانون الى المجلس بكتاد موقع من الوزير المختص اوالرئيس الأت

بجميع  ا  العلقة مشفوع والجهات ذاتأارات راءالوزأو ةسبابه الموجبأالمرتبطة بوزارة مع للجهه غير

 حول التي ينسبها الديوان.لا في الأإولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة  ،عمال التحضيريةالأ

 عند الاقتضاء واقتراى البدائل التي ه جلس دراسة الموضوع واعادة صياغتيتولى الم

رسال نسخة من إو ،رئاسةفيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان ال يأيراها ضرورية وابداء الر

 المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة اوالجهه ذات العلقة.

  تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات اوالجهات غير المرتبطة بوزارة

 من حيث الشكل والموضوع .

  الإسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد أسس صياغة التشريعات وتوحيد المصطلحات

 عابير القانونية.والت
                                                           

(9)
 .159، المصدرالسابق، ص د. ماجد راغب الحلو 
(5)

شداركة فدي المدؤتمر الثداني ، إختصاصات القضداء الإداري بدين الإطدلق والتقييدد، دراسدة مقدمدة للمد. عبد اللطيف نايف 

 .9، ص 5095لرؤساء المحاكم الإدارية في الامارات العربية المتحدة، منشورات وزارة العدل،العراق،
(1)

 المعدل وفقآ لنص المادة الخامسة .  9191لسنة  56قانون الرقم  
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المجلس في اخذ المشرع في إقليم كوردستان بالوظائف المذكورة أعله واضاف الى وظيفة  وقد

ستطلع رأي الوزارات أوالجهات غيرالمرتبطة بوزارة بمشروعات القوانين أمجال التقنين وظيفة "

ذكور"الواردة اليه وله طلب حضور ممثل عنها لاتقل درجته عن مدير عام للغرا الم
(9)

 .  

 الإقليم في مجال الرأي والمشورة القانونية :شورى وظيفة مجلسي شورى الدولة و -5 

ستشارية الى الاختصاصات الإمنه  5في المادة قانون مجلس شورى الدولة العراقي أشار      

 -لمجلس شورى الدولة والتي يمكن اجمالها فيما يلى:

 التي تعرضها عليه الجهات العليا. بداء المشورة القانونية في المسائلإ -

 بداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه قبل عقدها اوالانضمام اليها.إ -

بوزارة  ةبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات اوبينها وبين الجهات غير المرتبطإ -

 لمجلس ملزما لها.اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون راي ا

 ةبداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات اوالجهات غير المرتبطإ -

بشأنها والاسباد  أيتحديد النقاط المطلود ابداء الرعلى ان تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع  ،بوزارة

 وزارة اوالجهه طالبة الرأي.لل يه ملزما  أويكون ر ،التي دعت الى عرضها على المجلس

ى الوزارات اوالجهات غير ستيضاى عنها من قبل احدلإحكام القانونية عند اتوضيح الأ -

بوزارة ةالمرتبط
(5)

ولايجوزلغير الوزيرالمختص أوالرئيس الأعلى للجهات غير المرتبطة بوزارة . 

القضايا  والقرارات التي لها  عرا القضايا على مجلس شورى الدولة، ولايجوزللمجلس إبداء الرأي في

  مرجع قانوني للطعن.

فقرات الثالثة اليه في علمنصوص هوبالإضافة الى ما في إقليم كوردستانالمشرع شارأفي حين 

المأخوذ بها العراقي وختصاصات الإستشارية والقانونية في مجلس شورى الدولة ألإوالخامسة أعله من 

انونية " بأن لوزير العدل أن  يحيل الى المجلس القضايا التي ترتأي ستشارية وقإفي الإقليم كإختصاصات 

إحالتها عليه لدراستها وإبداء الرأي فيها أوإعداد مشروعات القوانين التي يرى تشريعها"
(1)

.  

شورى في إقليم الالاختصاصات القضائية لمجلس شورى الدولة العراقي ومجلس : ا  ثاني

 -كوردستان

اختصاصاته القضائية باعتباره قضاء اداريا من خلل العراقي ورى الدولة يمارس مجلس ش      

 ومحكمة القضاء الإداري أو)محكمة قضاء الموظفين( هما مجلس الانضباط العام ةقضائي ثلث هيئات

، كما يمارس مجلس شورى في 5091قانون التعديل الخامس في سنة وفق والمحكمة الإدارية العليا 

في ونعرا  (هيئة انضباط موظفي الإقليم والمحكمة الإدارية)ته القضائية من خلل قليم إختصاصاالإ

 -: إختصاص الهيئات القضائية لمجلس شورى الدولة العراقي مايلي

 محكمة قضاء الموظفين( الاختصاصات القضائية لمجلس الانضباط العام( 

صدور قانون مجلس  كان مجلس الانضباط العام يستمد ويمارس اختصاصاته القضائية قبل

لسنة  59هي قانون الخدمة المدنية رقم  ،بموجب قوانين سابقةوالخامس  ه الثانييشورى الدولة وتعديل

الذي حل محله قانون انضباط موظفي الدولة  9115لسنة  51وقانون انضباط موظفي الدولة رقم  9150

السابعة من قانون مجلس شورى  غير ان نص المادة ، 9119لسنة  99رقم الم العام المعدلوالقطاع 

على ان مجلس شورى الدولة يمارس في مجال القضاء "قد نص  الخامس الدولة المعدل بقانون التعديل

ختصاصاته في إختصاصاته في مجال انضباط موظفي الدولة وأوهما) "الإداري الاختصاصات التالية

 الخدمة المدنية( . يمجال النظر في دعاو

/ حيث يختص أو في )القضاء التأديب( انضباط موظفي الدولة  اختصاصاته في مجال -أ 

لقانون انضباط موظفي  مجلس الانضباط العام بنظر الطعون المقدمة ضد العقوبات التأديبية الصادرة وفقا  

نضباط العام مجلس الإ اتختصاصولأجل معرفة إ  ،9119لسنة  99رقم المالدولة والقطاع العام المعدل 

ثم التطرق الى  موظفي الدولة نجد أنه من المناسب أن نبين مفهوم الموظف العام أولا   في مجال انضباط

                                                           
(9)

 المادة السابعة منه  .   5009لسنة  99قانون مجلس شورى الإقليم الرقم  
(5)

 المعدل وفقا  لنصي المادة السادسة.  9191لسنة  56ون مجلس شورى الدولة المرقم قان 
(1)

 المادة الثامنة منه  .  5009لسنة  99قانون مجلس شورى الإقليم الرقم  
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الطعون المقدمة من قبل الموظفين ضد العقوبات الإنضباطية المفروضة عليهم حيث لم يرد في معظم 

ختلف الوضع القانوني إويرجع ذلك إلى  ،التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود بالموظف العام

واكتفت أغلب التشريعات  ،وظف العام بين دولة وأخرى وإلى صفة التجدد المضطرد للقانون الإداريللم

نه وعلى عكس أغير  .الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معني الموظف العام في مجال تطبيقها

نين الخدمة أغلب التشريعات نجد أن المشرع العراقي قد درج على تعريف الموظف العام في صلب قوا

" كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملك  بأنهالمدنية وقوانين انضباط موظفي الدولة، فقد عرفه 

الوزارةأوالجهة غير المرتبطة بوزارة "
(9)

  .  

ديره الدولة أواحد تفي خدمة المرفق العام سواء كان  أي انه يعهد اليه بعمل دائم وأن يعمل

اشخاص القانون العام
(5)

ون توليه الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصةوأن تك ،
(1)

هم واجبات أومن   .

ر اليه المشرع الحسن سير الوظيفة العامة كما أش ا  أن يؤدي الموظف مهام معينة ضمان الموظف العام

العراقي في المادة الثالثة من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام وهوأداء العمل بالدقة والأمانة 

ذلك حتى لوكان في الأوقات غير الرسمية إذا اقتضت المصلحة العامة
(9)

. 

وطاعة الرؤساء وإحترام القوانين واللوائح وعدم إفشاء اسرار الوظيفة والمحافظة على شرف 

وكرامة الوظيفة وعدم الجمع بين وظيفتين
(6)

.  

على عكس المعدل  9119لسنة  99الرقم  العامبموجب قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع و

تتمثل إختصاص المجلس في النظر في  ،الملغي 9115لسنة  15قانون إنضباط موظفي الدولة رقم 

الطعون التي يرفعها الموظفون ضد العقوبات الإنضباطية المفروضة عليهم من قبل الوزير أورئيس 

تأليف لجنة تحقيقية من رئيس فرا على الوزير أورئيس الدائرة "ولى فقرة الأال 90مادة لل ا  الدائرة وفق

تتولى هذه   ،على شهادة جامعية أولية في القانون وعضويين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصل  

قوال أوللجنة في سبيل إجراء مهمتها سماع وتدوين   ،اللجنة التحقيق مع الموظف المخالف المحال عليها

 ،والبيانات التي ترى من الضروري الإطلع عليها الموظف والشهود والإطلع على جميع المستندات

ما بعدم أ ذة من قبلها وماسمعتها من أقوال مع توصياتها المسببةخجراءات المتتثبت فيه الإ ا  وتحررمحضر

عقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في قانون إنضباط المساءلة الموظف وغلق التحقيق أوبفرا إحدى 

" ع كل ذلك الى الجهة التي أحالت الموظف عليهاوترف ،موظفي الدولة النافذ
(5)

.  

رغم من ذلك فقد أعطى المشرع للوزير أورئيس الدائرة بعد إستجواد الموظف المخالف الوعلى 

)  فيصلحية فرا بعض العقوبات مباشرة دون أن تحتاج إحالته الى لجنة تحقيقية والعقوبات متمثلة 

أما  ا ،والتي في حال فرضها تكون باتة وغير قابلة للطعن فيها قضائي  ،لفت نظر، الإنذار، قطع الراتب (

عقوبة عليه لدى مجلس العقوبات الاخرى فإن الموظف المعاقب له الحق في الطعن على قرار فرا ال

 ،من تأري  تبلغه بقرار فرا العقوبة ا  ن يوميخلل ثلث)محكمة قضاء الموظفين( نضباط العام الإ

وذلك بعد تظلمه   ،فرا العقوبات التأديبيةوبقرارات الرقابة على اللقضائي المتعلق بليمارس إختصاصه ا

وعلى الجهة المذكورة   ،غه بالقراريمن تأري  تبل ا  صدرته خلل ثلثين يومأمن القرار لدى الجهة التي 

من تأري  تقديمه اليها ا  خلل ثلثين يوم التظلم البت في
(9)

.  

ووفقآ للقانون
(9)

من قانون  99المادة في  عليهوص نصمبخلاف ما ،ون جلسات المجلس سريةتك  ،

                                                           
(9)

 المعدل.  9119لسنة   99المادة الأولى من قانون انضباط موظفي الدولة المرقم  
(5)

ود.محمددد رفعددت .90، ص 9191لإداري، مطبوعددات دار النهضددة العربيددة، مصددر،د. ثددروت بدددوي، مبدداديء القددانون ا 

 .161-161،ص5095عبدالوهاد،النظرية العامة للقانون الإداري،مطبوعات دارالجامعة الجديدة،مصر،
(1)

 .96، ص 9116د. محمد عبد   الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، الجزء الثاني، ليبيا،  
(9)

 .965، ص 9191قادر الشيخلي، النظام القانوني لجزاءات التأديبية، مطبوعات دارالفكر العربي، الأردن، د. عبد ال 
(6)

 . 60، ص 5005د. مازن ليلو راضي ، الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة، دارالمطبوعات الجامعية، مصر،  
(5)

العقوبدة الإنضدباطية فدي القدانون العراقدي، رسدالة احمد ماهر صالح  الجبوري، الرقابة القضدائية علدى إجدراءات فدرا  

 .90، ص 5005ماجستير مقدم لجامعة بغداد، العراق، 
(9)

، منشدورات 9119لسدنة  99د. غازي فيصل مهدي، شرى أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع الإشتراكي رقم  

 .95، ص 5009الجامعة، العراق، 
(9)

 . 9وفقآ للمادة الخامسة عشرة منه الفقرة 9119لسنة  99لقطاع الاشتراكي الرقم قانون إنضباط موظفي الدولة وا 
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المحاكم ما لم في العراق القاضي بعلنية المرافعات أمام  9199لسنة  51صول المحاكمات الجزائية رقم أ

والمجلس في معرا نظره في موضوع الطعن يتحقق من   ا ،أوجزء لها سرية كل  تدع الحاجة إلى جع

ره الخمسة المعروفة )الإختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية( وولاية المجلس بصدد إستكمال عناص

ردالطعن من الناحية الشكلية أوالمصادقة على القرار أوتخفيض العقوبة ة اليه تتمثل د)مالمقد عونـــــالط

أوإلغاء العقوبة(
(9)

 . 

رار الإحالة الى التحقيق ومجلس الإنضباط العام غير مختص بالنظر في الطعون المتعلقة بق

وإنما ينظر الى كل ذلك ضمن  ،وكذلك ضد توصيات اللجنة التحقيقية على وجه الإستقلل بصورة مستقلة

وقرارات المجلس بصدد فصله للطعون المقدمة اليه تكون نهائية وباتة   ،دعوى فرا العقوبة الإنضباطية

المرقم  العامقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع  الفقرة الرابعة من 96وملزمة للأدارة بموجب المادة 

إذ جاء فيها " يعتبر القرار غير المطعون فيه خلل المدة المنصوص عليها في المعدل  9119لسنة  99

ارة اليه هنا إن تقاضي جدر الإشتمام"  ا  هذه المادة وقرار مجلس الإنضباط العام الصادر بنتيجة الطعن بات

كانت نتيجة تلك  ا  اي ،القرارات الإدارية الإنضباطية حق مكفول له بموجب القانوندارة ضد الموظف للإ

المقاضاة فل مسئولية على الموظف وليس لأحد أن يحمله مسئولية ذلك كونه يمارس حقه قانونا  طبقآ لمبدأ 

إستعمال الحق
(5)

.  

بالنظر ( )محاكم قضاء الموظفينختص تاختصاصاته في مجال حقوق الخدمة المدنية /  -د 

قيمها الموظف على الحكومة مدعيآ بحقوق نشأت عن تطبيق قانون الخدمة المدنية النافذ يفي الدعاوي التي 

، 61من المادة  ولىالى نص الفقرة الا ا  المعدل والأنظمة الصادرة بمقتضاه أستناد 9150لسنة  59المرقم 

 ،بكل إخلل بالمركز القانوني للموظفوتوسع المجلس في تفسير عبارة حقوق الخدمة ليجعلها مشتملة 

عن ذلك مد إختصاصه ليشمل الدعاوي الأخرى الناشئة عن تطبيق قرارات مجلس قيادة الثورة  وفضل  

لأن قانون الخدمة المدنية ليس المصدر الوحيد لحقوق الموظف بل توجد الى جانبه العديد من  ، المنحل

تركها في يد الإدارة من دون رقيبالتشريعات التي تضمن حقوق الموظفين لايصح 
(1)

وبموجب قانون .  

)محكمة  نضباط العامالإحكام التي تصدر عن مجلس الأفإن لقانون مجلس شورى الدولة  الحاليالتعديل 

ويعد حكم مجلس الإنضباط  ،شورىاللمجلس  (العامةالمجمع )تخضع الى رقابة هيئة  قضاء الموظفين(

في حين إن قرارات المجلس الفاصلة في الطعون الإنضباطية  ،للحكومة ا  ملزم مطعون فيهالالعام غير

جهة كانت وباتة وغير قابلة للطعن أمام اي المقدمة اليها تكون نهائية
(9)

.  

ختصاصات القضائية لهيئة إنضباط موظفي الإقليم مختصة الأكون تف  "إقليم كوردستان"أما في 

باط ضموظفين التي حددها قانون الخدمة المدنية وقانون إنفي النظرفي المنازعات المتعلقة بشؤون ال

تنظر في الدعاوي لها أن وبموجب القانون فإن هيئة انضباط موظفي الاقليم  موظفي الدولة في العراق، 

وعلى ذلك فأن  ،المعدل 9150لسنة  59التي يقيمها الموظف بموجب احكام قانون الخدمة المدنية رقم 

وامر والقرارات الإدارية الصادرة بالتعيين لتي يقدمها اصحاد الشأن في الأالهيئة تنظربالطعون ا

من تأري  تبليغ  ا  يوم نيولاتسمع الدعاوي التي تقام بعد ثلث  ،والترفيع ومنح العلوات على سبيل المثال

 ةقابل اويكون قرارته ذا كان خارجه إ ا  ذا كان داخل العراق وستون يومإالموظف بالأمر المعترا عليه 

ويكون قرارها غ من اليوم التالي للتبلي ا  للطعن فيه لدى الهيئة العامة للمجلس خلل خمسة عشر يوم

ا  الصادر بنتيجة الطعن بات
(6)

.  

فإن الهيئة   ،المعدل أومايسمى بقضاء التأديب 9119لسنة  99قانون الرقم الأما في ما يتعلق ب

                                                           
(9)

، منشدورات مجلدة العدالدة، 9119لسدنة  99د. ماهر صالح علوي، إجتهادات مجلس إنضباط العام فدي ظدل قدانون رقدم  

 .61، ص 5000العدد الاول، السنة الثانية، العراق، 
(5)

الجنائيدة لوجوبية والتقديرية للمسئولية التأديبية للموظف العام مقارنة بعوارا المسدئولية عبد المحسن السالم، العوارا ا

 .955، ص 9195في التشريع العراقي، منشورات دار القادسية، الطبعة الاولى، العراق، 
(1)

 .90د. عبد اللطيف نايف، المصدر السابق، ص  
(9)

 دة التاسعة والخمسين منه الفقرة الرابعة .الما 9150لسنة  59قانون الخدمة المدنية الرقم  

 وفقآ للمادة الخامسة عشرة.9119لسنة  99قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي الرقم    -
(6)

 المعدل المادة التاسعة والخمسين منه الفقرة الثالثة . 9150لسنة  59قانون الخدمة المدنية الرقم  
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لعلقة بخصوص العقوبات الواردة في قانون إنضباط عتراضات المقدمة من قبل ذوي اتنظر في الإ

 90في المادة  هاتباعإونص المشرع على الإجراءات الواجب  ،موظفي الدولة اواي قانون أخريحل محله

لغرا ايقاع العقوبات التأديبية على الموظف المعدل من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام 

عقوبات لفت النظر  بالضمانات الواجب توافرها للموظف عند فراالمخالف بغض النظر عن الاخلل 

والإنذار وقطع الراتب بعد استجواد الموظف من قبل الوزير اورئيس الدائرة كما هومذكور في المادة 

 .ة الفقرة الرابعة من نفس القانونالعاشر

ة ويبدوأنهه أحهال ولم يتطر  المشرع في الإقليم الى مدد خاصة للطعهن فهي العقوبها  الانضهباطي 

ال ي أجا  الطعن  4994لسنة  41في كلك على قانو  أنضباط مونفي الدولة والقطاع العا  المعدل رقم 

حتهرا  الضهمانا  الواجهب وكلهك لإ  ،منهه 44في القرارا  الصادرة بإيقاع العقوبة الانضباطية في المادة 

نضهباط الإية مجلس   الايئة في الاقليم تملك ولاحالة نرى بألا ه الإ ا  مراعاتاا في النظا  التأديبي، ووفق

حكا  الصادرة في الطعو  المقدمة اليهالعا  في الأ
(9)

.   

الفقرة  5009لسنة  99رقم القانون المن  59وبالنسبة للنظرفي الاعتراضات الواردة في المادة 

س شورى الدولة في بخلف مايقوم به مجل صول المحاكمات الجزائيةأالاولى تكون وفق أحكام قانون 

من  ا  وبذلك يفقد الموظف طريق ا  وتكون قرار الهيئة الصادر بنتيجة الطعن بات العراق من سرية جلساته،

 .  الحال في العرا ي ونف في التقاءي على درجتين  ما همما يقلل من ءمانا  المطرق الطعن 

 الاختصاصات القضائية لمحكمة القضاء الإداري 

وإن تكون منها مجلس شورى الدولة هي محكمة القضاء الإداري يخرى التي الهيئة القضائية الا

ها بصدور القانون ؤتم انشاو  ،ختصاص محكمة القضاء الإداري في العراق محدد وعلى سبيل الحصرأ

( وفقا  للبند 9191لسنة  56)قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم  9191لسنة  905رقم 

ذات الاختصاص بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الإدارية التي  ةالجهوهي المادة السابعة  الثاني من

 والتعويض عنها كما ورد في المادة السابعة / ثانيا  الفقرة ،تصدر عن الموظفين والهيئات في دوائر الدولة

في صحة الأوامر يث تختص المحكمة في الفقرة ) د ( " بالنظر ح) دال وهاء ( من القانون اعله 

والقرارات التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي " ويعتبر من اسباد 

  -الطعن بوجه خاص كما ورد في الفقرة )ه( مايلي:

 مر اوالقرار خرقا  اومخالفة للقانون اوالانظمة والتعليمات. ن يتضمن الأأ -9

 فا  لقواعد الاختصاص اومعيبا  في شكله. مر اوالقرار قد صدر خلن يكون الأأ -5

نظمة اوالتعليمات اوتفسيرها مر اوالقرار خطأ في تطبيق القوانين اوالأن يتضمن الأأ -1

وامر التي يجوز الطعن فيها ويعتبر في حكم القرارات اوالأ ،ستعمال السلطةإوتعسف في أساءة إاوفيه 

مر كان من أوالقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار اومتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة إرفض او

 .ه قانونا  الواجب عليه اتخاذ

ن لإالفقهاء بصدد الإختصاص المذكور بأنه إختصاص محدود ومتواضع ذلك بعض ويرى 

 ا  وامر والقرارات الإدارية التي لم يعين مرجعإختصاصها كما نص القانون يشمل النظر فقط في صحة الأ

يع المحلي زاخر بالنصوص التي ترسم طريقآ للتظلم من القرارات الصادرة بموجبه للطعن فيها والتشر

مام الجهات ذات العلقة إستثناء  من الاصل العام في أن يكون الطعن أأوالإعتراا عليها أوالطعن فيها 

فيها أمام القضاء
(5)

.  

لى القرارات الإدارية التي كما أن المحكمة لاتكون الجهة القضائية الوحيدة في ممارستها للرقابة ع

لاتمنع  بل إن رقابة المشروعية التي تمارسها محكمة القضاء الإداري  ،تدخل في نطاق إختصاصها

على ما نص عليه التعديل الثاني لقانون مجلس  ا  القضاء الإعتيادي من أن يمارس نفس الرقابة مستند

متظلم في الطعن لايمنع ذلك من مراجعة فإنه إذا سقط حق ال ،9191لسنة  905رقم مشورى الدولة ال

المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أوالخرق للقوانين
(1)

.  

                                                           
(9)

 وفقآ للمادة الحادي والعشرون.  5009لسنة  99الرقم  قانون مجلس شورى الاقليم 
(5)

 .965د. عصام عبد الوهاد البرزنجي، المصدر السابق، ص  
(1)

 .55 ، ص9115د. منذر الشاوي، المدخل لدراسة القانون الوضعي، الطبعة الاولى، منشورات دارالشؤون الثقافية، العراق، 
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هاء( يحتاج الى وضوى ر في القانون أعله في فقرتي ) دال وكما يعتقد البعض بأن النص المذكو

الاوامر والقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة والتي يعين حول  أكثر فهويثير العديد من التساؤلات

مرجع للطعن فيها أمام هذه المحكمة
(9)

.  

جدر الإشارة الى إن القرارات التي تكون من إختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر في تو

ي حال إنتفاء أي شكلية ف ا  تعتبر شروطالتي بعض الشروط القانونية فيها توافر في الطعن يصحتها لابد ان 

 -ومن هذه الشروط مايلي : منها ترد المحكمة الدعوى المرفوعة أمامها شكل  

أن يتعلق الطعن بقرار إداري نهائي أوتنفيذي صادر من قبل جهة إدارية وطنية -9
(5)

.  

أن يكون الطعن مقدمآ من ذي مصلحة والتي تعني بأن يكون لرافع الدعوى حق ذاتي قد  -5

لقاعدة ) لامصلحة فل دعوى ( في القضاء العادي سواء  ا  برر وجود الدعوى تبععليه والتي تأعتدي 

م خاصأفعت من شخص طبيعي ام معنوي، عام ر
(1)

شورى الدولة المعدل في إشترط قانون مجلس بينما  ،

ذلك أقر بكفاية المصلحة ومع  ،العراق أن يكون الطعن المقدم من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة

ويجب أن يستوجب الخصائص  ، إن كان هناك مايدعوالى التخوف من الحاق الضرر بذي الشأن المحتملة

  -:الأتية

ن يكون رافع الدعوى في حالة قانونية أون المصلحة شخصية ومباشرة بمعنى ن تكأ -أ 

 . خاصة بالنسبة للقرار الذي طعن فيه ومن شأنه أن يؤثر في المصلحة الذاتية لرافع الدعوى بما أنه نافذ

ا يكون محل أن تكون المصلحة المراد تحقيقها معلومة غير مجهولة ويتحقق ذلك عندم -د 

  .للجهالة ا  نافي ا  تحديد ا  ومحدد ا  الدعوى أوالطعن معلوم

 أن تكون المصلحة حالة أومحققة ويجوز إستثناء أن تكون المصلحة محتملة . -ج 

امها حتى صدور الحكم فيها أن تكون المصلحة قائمة عند رفع الدعوى ولايلزم إستمرارقي -د 

 بعكس الدعاوي العادية . 

أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة قبل تقديم الطعن الى محكمة  -1

ومن ثم  ،من تأري  تسجيل التطلم لديها ا  ن يوميلجهة المختصة البت فيه خلل ثلثوعلى ا ،القضاء الإداري

ن يومآ من تأري  إنتهاء مدة الثلثين يومآ ياء الإداري خلل ستلى محكمة القضللطاعن بأن يقدم الطعن ا

الخاصة بالبت في تظلمه لدى الجهة الإدارية المختصة
(9)

.  

تمييزا لدى الايئة  اللطعن با ةقابل تمحكمة القضاء الإداري  ان ا   قرارإ ومن المام القول

حتى أصدر مجلس  ا ، عتباره مبلغإوألغ به من تاريخ التب   يوما  والعامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاث

/ 41/4الرئاذة وحسب صلاحياته التشريعية بالأمرالمرقم ثلاثو  في   موافقة مجلس الو راء بعد

جعل من اختصاصاا النظر في الطعو  المقدمة في احكا   تيقانو  المحكمة الاتحادية العليا ال 4002

 .5006من الدستور العراقي لسنة  11/9و65/5ان تالمادذلك  أوردتحيث  محكمة القضاء الإداري

 

 "إقليم  وردذتا "أما بالنسبة الى

إستحدثها المشرع في قانون مجلس  ،فإن الهيئة القضائية الثانية المختصة هي المحكمة الإدارية

في المادة الثانية عشرة منه وبدأت المحكمة  99قانون رقم الب 5009شورى لإقليم كوردستان في سنة ال

وتمارس المحكمة الإدارية مهمة النظر في صحة القرارات الإدارية التي  5090عمالها فعلآ في سنة أ

من  91وفقآ لتفصيل الوارد في المادة  ا  وتعويض ا  تصدر من الموظفين والهيئات في دوائرالإقليم الغاء

 -تختص المحكمة الإدارية بما يلي : ، إذقانون مجلس شورى الإقليم

وامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في الأ النظر في صحة -9

                                                           
(9)

 .91، ص 5009ماجستير مقدم الى جامعة بغداد، العراق،  علي سعد عمران، القضاء الإداري، رسالة
(5)

 .69د.محمد علي جواد، المصدر السابق، ص  
(1)

قضددداء الغددداء، الجدددزء الثددداني، الطبعدددة الثانيدددة، مطبوعدددات منشدددأة المعدددارف،  –د.عددددنان عمدددرو، القضددداء الاداري  

 . 91،ص 5009مصر،
(9)

 .956-955ص  د. عصام عبد الوهاد البرزنجي، المصدر السابق، 
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دوائر الاقليم والتي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءآ على طعن من ذي مصلحة محتملة وتكفي ان كان 

 هناك ما يدعوالى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن.

 الفصل في الطعون الخاصة بأنتخابات الهيئات المحلية. -5

 .  ل في الطلبات التي تقدمها الهيئات اوالافراد بالغاء القرارات الإدارية النهائيةالفص -1

 دعاوي الجنسية. -9

 للقانون. ا  القرارات الإدارية الصادرة خلف طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة من -6

الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في قضايا الضرائب  -5

 القانون المنظم للنظر في هذه المنازعات. والرسوم وفق

تخاذ قرار إجهزة الاقليم عن أع الموظف اوالهيئات في الدوائر والطعن في رفض أوامتنا -9

كان من الواجب عليه اتخاذه قانونا  اوامرٍ 
(9)

.  

لغهاء لإلغاء التي يستند اليهه الطهاعن لإذباب الطعن أواوجه الطعن باأبيا  المشرع غفل أوهنا قد 

التهي  وجهه الطعهنأ  بافتراض إلقبول الدعوى  ا  بعد مخالفة القرار للقانو  ذببما ب تفى أرارالإداري والق

هددذا مددايراه و، الإداري تتههدر  جميعاهها ءههمن مخالفههة القههانو  بمعنههاه العهها   تلحهه  بههالقرارأمههن الممكههن 

كدان يجددب ،  الاقلديم فدي التشدريع عنددد المشدرع الكوردسدتاني فددي ا  جوهريدد ا  مازن ليلوراضدي نقصدالددكتور

مدن العاشدرة  المدادةورد فدي  حسدب مداب الحال فدي مصدري كما ه ةوممارس ةكثر خبرأبدول  تلفيه مقارنة  

تددريجي فدي جهدود التطور ال، وفي فرنسا من خلل 9195لسنة  99رقم مقانون مجلس الدولة المصري ال

الطعن في قدانون مجلدس الدولدة وتدرك سباد أكان المشرع في فرنسا لم يذكر  حيثمجلس الدولة الفرنسي 

تحديده للقضاءمرأ
(5)

الدولدة التعدديل  من قدانون مجلدس شدورى 9في المادة  بنص المشرع أيضا  والعراق   .

 .أيضا   وه ا ما نميل لهالخامس 

 -: فيما يليمن المنا عا  الإدارية حصر إختصاصا  المحكمة الإدارية في الاقليم أوعليه ذوف 

 :لانتخابيةالطعون ا :اولا  

نظر بالطعون المتعلقة بانتخابات الهيئات المحكمة الإدارية في اللم يقم المشرع بحصر اختصاص 

متد بها الى النظر في انتخابات الهيئات المحلية كافة ومنها الطعون المقدمة في انتخابات أبل  ،المحلية

تجارة والنقابات والجمعيات قليم وغرف الصناعة والمجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الإ

 ، قليم وسائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة النافذةوالنوادي المسجلة في الإ

حكام القانون الذي منح مجلس أبإستثناء المنازعات المتعلقة بإنتخابات برلمان كوردستان في ضوء 

نتخابات الوطنية والاقليمية وفق المادة الثامنة الإ المفوضين السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن

منه
(1)

الطعون  تأصبح 9115لسنة  9نتخابات برلمان كوردستان رقم إوبصدور التعديل الرابع لقانون  ، 

الهيئة ا من المحالة من مجلس المفوضين اوالمقدمة من المتضررين من قرارات المجلس يتم مباشرته

في اقليم كوردستانيز يالقضائية في محكمة التم
(9)

التي تكون الهيئة القضائية المختصة  بخلاف العرا  ، 

ت وفقا  للدستورالعراقي نتخاباوضية المستقلة العليا للإبالنظر فيها مشكلة داخل مجلس المفوضين في المف

 منه. 95المادة  5099وهومتشابه مع مصروفقا  لدستورها الحالي لسنة الحالي، 

  سية: دعاوي الجن ا :ثاني

قلددديم بدددالنظرفي دعددداوي الجنسدددية لإمحكمدددة الإداريدددة فدددي االخدددتص تلدددنص القدددانون  ا  وفقددد      

مع ما ذكدره قدانون الجنسدية العراقدي " بإختصداص المحكمدة الإداريدة بدالنظر فدي الددعاوي  وهومايتماشى

مدة الإداريدة فدي ار المحكر التسداؤل حدول قابليدة الطعدن فدي قدراوهندا يثد ،الناشئة عن تطبيق هدذا القدانون"

منه التدي  99قليم في المادة شورى الإيث هنالك تداخل بين قانون مجلس ح  ،مام الجهة المختصة ؟أالاقليم 

تنص على صلحيات الهيئة العامة في مجلس شورى الاقليم للنظر فيها وقانون الجنسية العراقية في المادة 

                                                           
(9)

 منه . 91و95المواد  5009لسنة  99قانون مجلس شورى الاقليم الرقم  
(2)

 De laubadere, traite de droit adminstratif, 1984, P266.                                                                

  
(1)

 المادة الثامنة منه . 5009لسنة  99قانون مفوضية العليا المستقلة للأنتخابات الرقم  
(9)

 المادة السادسة مكررة منه . 5001لسنة  5قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات برلمان كوردستان الرقم  
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ذلدك بدنص دسدتوري  ا  ة العليدا فدي العدراق مؤكددمحكمدة الاتحاديدالالعشرين منه التي تدنص علدى صدلحية 

 !ختصاصات السلطات الاتحادية!إن تنظيم جنسية حصرا  من أوالذي ورد فيه 
(9)

.  

 :طلبات التعويض عن القرارات الإدارية : ا  ثالث

الفقرة الخامسة من  91الى المادة  ا  دارية في اقليم كوردستان إستنادتختص المحكمة الإ      

بالنظر في طلبات التعويض من الاضرار الناجمة عن القرارات الإدارية  5009لسنة  99رقم القانون ال

في القانون باختصاص  وبخلاف ما أجا ه المشرع العراقي ،للقانون بصفة أصليةا  خلف ادرةـــــــالص

صليةأذا رفعت اليها بصورة إمحكمة القضاء الإداري بالنظر في طلبات التعويض 
(5)

 . 

  :طعون الافراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية :ا  رابع

نص القانون
(1)

ن "تختص المحكمة الإدارية في النظر في صحة القرارات الإدارية التي أعلى ، 

على طعن ذي  ا  للطعن فيها بناءا  والتي لم يعين مرجع ،قليم تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الإ

ن كان هنالك مايدعوالى التخوف من الحاق ضرر بذوي الشأن  كما إلحة المحتملة وتكفي المص ،مصلحة

ختصاص محكمة الإدارية في النظربالطعون في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في "أن إنص على ت

كيفية النظر في هذه المنازعات، ويتعلق هذا النوع من لنظم المقضايا الضرائب والرسوم وفق القانون 

قانون الشخاص أدارة سواء كانوا من فراد اوالهيئات من قرارات الإصلحة الألمنازعات بكل مايمس ما

بشرط توافر  ا  م تنظيميأ يا  ن يكون القرار فردأويستوي فيها ، ومن اشخاص القانون العامأالخاص 

 الخصائص التالية في القرار الإداري  :

  .قليم الإن يصدر القرار من سلطة إدارية من دوائر أ -

 .دارةن يكون صادرآ بالارادة المنفردة للإأ -

 .لإثار قانونية ا  ن يكون القرارمرتبأ -

 ا .ن يكون القرارالإداري نهائيأ -

 .لغاءن لايكون القرار الإداري محصنآ من الطعن في الإأ -

 ن فيه.عللط ا  خاص ا  يقرن لايكون للقرار الإداري طأ -

 

وولاية المحكمة الإدارية أشترط القانونأما في شأن إجراءات الطعن 
(9)

، قبل تقديم الطعن الى 

ها ان تبت فيه خلل خمسة عشر المحكمة ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي علي

ن يطعن لدى أوعدم البت فيه أعطت للمتظلم عند رفض تظلمه أكما  ،من تأري  تسجيل التظلم لديها ا  يوم

ن تبت المحكمة أسقط حقه في الطعن، على  من تأري  انتهاء المدة المحددة والا ا  ن يوميل ثلثالمحكمة خل

لغاء اوتعديل الامر اوالقرار المطعون به مع لإن تقرر رد الطعن باأ لمحكمةول ،في الطعن المقدم اليها

لدى  ا  يزيللطعن فيه تم ةها قابلتكون قراراتو ،عى طلب الطاعن ا  ن كان له مقتضى بناءإكم بالتعويض حال

ويكون قرار الهيئة  ،ا  من يوم التبليغ أواعتباره مبلغ ا  يوم ينقليم خلل ثلثالهيئة العامة لمجلس شورى الإ

 . ا  بات ا  العامة الصادر نتيجة الطعن قرار

 

 

 

 

 

 

                                                           
(9)

 منه . 990المادة  5006الدستور العراقي لسنة  

 في المادة التاسعة منه. 5005لسنة  55وقانون الجنسية العراقية رقم  -
(5)

المعدددل فددي العددراق " حيددث يجددب الجمددع بددين دعددوى الالغدداء  9191لسددنة  905محكمددة القضدداء الاداري الددرقم قددانون  

 والقضاء الكامل في طلب واحد فيكون التعويض تابعآ للألغاء إن كان له مقتضى " .
(1)

 منه . 5و9وفق المادة الثالثة عشر الفقرة  99المرقم  5009قانون مجلس شورى الاقليم لسنة  
(9)

 وفقآ للمواد السابعة عشر والثامنة عشر منه. 99المرقم  5009قانون مجلس شورى الاقليم لسنة  
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 المبحث الثاني

 الإذتثناءا  الواردة على إختصاص القضاء الإداري

 

الإداري الولاية العامة في المنازعات الإدارية في كلٍ من مجلس الدولة  الرغم من أن للقضاءعلى 

الفرنسي ومجلس الدولة في مصر ومجلس شورى الدولة في العراق ومجلس شورى الإقليم في إقليم 

كوردستان، إلا إنه يوجد عدد من المنازعات تم إستبعادها من إختصاص القضاء الإداري إما بنصوص 

 -ا في ثلثة مطالب وكالآتي : د أخرى سوف نبحثهقانونية أو لإسبا

 الإذتثناءا  الواردة على إختصاص القضاء الإداري في فرنسا –المطلب الأول 

 الإذتثناءا  الواردة على إختصاص القضاء الإداري في مصر -المطلب الثاني 

وإقليم الإذتثناءا  الواردة على إختصاص القضاء الإداري في العرا   -المطلب الثالث 

  وردذتا 

 

 

 لوالمطلب الأ

 الإذتثناءا  الواردة على إختصاص القضاء الإداري في فرنسا
 

ننا نستطيع أن إففي فرنسا سابقا  لتحديد إختصاص القضاءالإداري  االمعايير التي ذكرناه تأيا  كان

   -:  يأتي ن أهمها ماستثناءات التالية في المنازعات الإدارية ولعل مالإذا القضاء يتميز بهأن ــنبين ب

  المنازعات المتعلقة بإعمال السيادة–  

 عمال الحكومة في فرنسا، وهي " مجموعة من القرارات والأعمال التي تصدرأأو ما تسمى ب

فهي أعمال تتمتع  ـن السلطة التنفيذية ولكنها لاتخضع لرقابة القضاء الإداري ورقابة القضاء العادي، ع

قضاء الإلغاء بل قضاء  قتصرعلى إستبعادتلا ةمطلق ةشامل وهيبة قضائية، بحصانة عامة ضد كل رقا

حتفظ تعمال السيادة في فرنسا كمقابل قدمه مجلس الدولة للحكومة لأنشأت نظرية .  وقد التعويض أيضا "

وإذا كان ظهور نظرية   ،9995نحه سلطة القضاء المفوا سنة خاصة بعد م اثبت أقدامهتو ابوجوده

وكان هنالك خوف على وجود مجلس الدولة  يادة يرجع في الأصل لإسباد تتعلق بفرنسا تأريخيا  أعمال الس

لذلك  في باد  الأمر لاسيما عند سقوط نابليون بونابرت وعودة الملكية الى الحكم في فرنسا مرة ثانية، 

الحكم من إتبع المجلس سياسة قضائية حكيمة بإستبعاد بعض الأعمال والقرارات المتصلة بجوهر 

إختصاصاته وإعتباره من الأعمال السيادية
(9)

. 

وهكذا يمكن القول بأن إعتبار بعض أعمال السلطة التنفيذية من قبيل الأعمال التي تتحصن ضد  

الرقابة القضائية هي من شدة ارتباط تلك الأعمال بصميم نظام الحكم في الدولة والعلقات السياسية فيها، 

 .ي مقدور الفقه والقضاء ضبط نظرية أعمال السيادة وتحديد نطاق الأعمال السياديةوبالرغم كل ذلك كان ف

ويرى الأخرون أن هناك شيئا  موضوعيا  لنشأة فكرة أعمال السيادة وهو أن هذه الأعمال تتصف 

بمميزات خاصة تميزها عن أعمال الإدارة العادية، فهي وإن كانت أعمالا  إدارية إلا أنها في معظم 

و لإنها ترتبط في أذهان الحكام بنظام الحكم القائم يجعل من الحكومة اسية أيان تصطبغ بالصبغة السيالأح

تحتاج الى سلطات تقديرية أوسع مدى واكثر نطاقا  
(5)

. 

ولما كانت نظرية أعمال السيادة تمثل إعتداء على مبدأ المشروعية فقد حاول القضاء الإداري 

يث نادى به بعض الفقهاء أمثال " فاليري وفيدال " قائلين بإمكان الفرنسي التضييق من نطاقها، ح

بتفسيرعدم إمكان الطعن فيها على أساس أن إختصاص ل السيادة دون إلغائهاوإنكارها، التعويض عن أعما

                                                           
(9)

.ود.ماجددددد راغددددب 559-559سدددديادة القددددانون، المصدرالسددددابق،ص -د.محمددددد رفعددددت عبدددددالوهاد، القضدددداء الإداري  

 .919الحلو،المصدرالسابق،ص
(5)

 .19الهجري،ص9999نشر،مصر،د.فؤاد محمد النادي، القضاء الإداري،بل دارال  

o b e i k a n d l . c o m



 

47 

القضاء الإداري يقتصرعلى النشاط الإداري لهيئات الدولة وإحترام إستقلل الحكومة بسبب عدم إمكانية 

في علقة الحكومة بالبرلمان وعدم الفصل في المنازعات المتصلة بالعلقات داري بالنظرالقضاء الإ

الدولية
(9)

   . 

والقضاء الإداري في فرنسا حول معايير التفرقة بين أعمال السيادة التي لاتخضع وإختلف الفقه 

معيار أولا  ري، ومن أهمها لرقابة القضاء وبين الأعمال الإدارية العادية التي تخضع لرقابة القضاء الإدا

وبمقتضاه يعتبر العمل الذي تقوم به الحكومة من أعمال السيادة إذا كان الباعث أو الدافع   الباعث السياسي

وراءه دافعا  سياسيا ، وأحتلت الأحكام المؤسسة على هذا المعيار الجزء الأكبر في قضاء مجلس الدولة 

نفسه في المنازعات الإدارية التي لها إنعكاسات وأثار سياسية الفرنسي الذي أراد مختارا  عدم إقحام 

هو  والمعيار الثانيبحسب مايقوله العلمة " هوريو"، غير أن هذا المعيار لم يسلم من النقد الموجه اليه. 

المعيار الموضوعي أو المعيار المستمد من طبيعة العمل ذاته  بعد أن تم نقد المعيار السابق بسبب فساده 

تجه الفقه والقضاء الفرنسي نحو معيار جديد موضوعي وليس شخصيا  يقوم على التفرقة الدقيقة بين فإ

أعمال السيادة في نطاق نشاطات السلطة التنفيذية وبين الأعمال الإدارية التي تتولاها الإدارة، وبمقتضاه 

لق بالوظيفة الحكومية، ورغم تكون أعمال السيادة التي تفلت من رقابة القضاء هي تلك الأعمال التي تتع

سلمة الفكرة الا أنه بات محل  للنقد فيه بسبب فتحه لمشكلة تحديد ماهية ومضمون الوظيفة الحكومية 

والوظيفة الإدارية
(5)

، ومن السباقين للتفرقة بين الوظيفتين الحكومية والإدارية ومن المؤسسين للقانون 

فريير"الإداري التقليدي في فرنسا الأستاذ " لا
(1)

. 

السابق لكن ينقصه التحديد الدقيق لمحتويات الأعمال الداخلة في نطاق من مزايا المعياررغم الوب

الوظيفة الحكومية التي تخرج عن إختصاص القضاء الإداري، والذي يعتبر من أسباد فشل المعيار 

ق أعمال السيادة بالرجوع السابق، مما أدى بالمشرع والفقه في فرنسا للبحث عن معيار أفضل لتحديد نطا

القائمة القضائية الى أحكام القضاء الإداري وتطبيقها في مجموعات محددة وعلى سبيل الحصر هي 

  -المؤلفة مما يلي :  عمال السيادةلأ

الأعمال المنظمة لعلقة الحكومة بالبرلمان وهي مجموعة من الأعمال التي يضعها الفقهاء  –أ 

بالسلطة التشريعية وفقا  أعمال السيادة وتشمل الأعمال الحكومية في علقتها  الفرنسيون على رأس قائمة

وعلى سبيل المثال القراربدعوة رئيس الجمهورية المواطنين لإنتخاد  وقانون الإنتخابات، للدستور

عتراا عليها بعد راى القوانين وقراراته الصادرة بالإالبرلمان، وقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإقت

صدار والنشرمتعلقة بالإإقرارها من البرلمان، والقرارات ال
(9)

. 

الأعمال التي تتصل بعلقة الحكومة بالدول والهيئات الأجنبية وهي تشمل الأعمال المتعلقة   -د 

بالنشاط الدبلوماسي مع الخارج والعلقات الدولية، بما أن مجلس الدولة هو قاضي القانون الداخلي وإن 

نون الدولي العام يجب أن تحمل الى القضاء الدولي ومنها علي سبيل المثال الأعمال المتعلقة منازعات القا

بعقد الإتفاقات والمعاهدات الدولية من مفاوضات وتوقيع وتصديق، "والتي في حال غموا نصوصها 

في فرنسا تختص بتفسيرها وزارة الخارجية، أما بالنسبة الى تطبيق المعاهدات فقد إستقر مجلس الدولة 

على أنه إذا كانت المعاهدة في المحيط الدولي فتطبق بواسطة الدولة وتدخل في أعمال السيادة، بينما إذا 

كان تطبيق المعاهدة موجها  نحو الداخل فإن القرارات والإجراءات المتصلة بهذا التطبيق لا تعتبر من 

على محكمة العدل الدولية، وكذلك  أعمال السيادة"، وكذلك رفض الحكومة الفرنسية عرا نزاع معين

التعليمات الصادرة من الحكومة الفرنسية الى الممثلين الدبلوماسيين وكذلك تصرفات الحكومة في إقليم 

                                                           
(9)

 .91ود.محمدمحمدعبده إمام،المصدرالسابق،ص99د.ماجد راغب الحلو،المصدرالسابق،ص  
(5)

.ود.مصدددطفى أبوزيدددد 515-516سددديادة القدددانون، المصدرالسدددابق،ص -د.محمدددد رفعدددت عبددددالوهاد، القضددداء الإداري  

 .195فهمي،المصدرالسابق،ص
(1)

تشمل الأعمال المتعلقة بتطبيق الدستوروسير السلطات العامة في الدولدة وعلقدة الدولدة  حيث أكد بأن الوظيفة الحكومية  

بغيرهددا مددن الدددول والمحافظددة علددى سددلمتها،بينما الوظيفددة الإداريددة هددي الأعمددال اليوميددة لتطبيددق القددانون وتنظدديم علقددات 

 الأفراد بالإدارة وعلقة الإدارة بإداراتٍ أخرى .

E.lafrerriere, Traite de la jurisdiction administrative, 2eme edition 1869, II, P, 32.                          
(9)

 .165د.مصطفى أبوزيد فهمي،المصدرالسابق،ص  
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ضم والتنازل عن جزء من الأراضيالالدولة طبقا  للأوضاع الدستورية ك
(9)

بإستثناء مايقوم به ممثلو  ، 

 مال المدنية كوثيقة الزواج وجوازات السفر.الدولة في سفاراتها في الخارج من الأع

الأعمال والعمليات المتعلقة بالحرد وتدخل وفق نظر بعض الفقهاء الفرنسيون ضمن الطائفة  –ج 

جنبية، والتي لايجوز مناقشتها والطعن فيها أمام تصلة بعلقة الحكومة مع الدول الأالثانية أي الأعمال الم

لتي تدفع بالقيام بهذه الأعمال، وعلى سبيل المثال أعمال التدمير والنهب القضاء لأن القوة القاهرة هي ا

التي قامت بها القوات الفرنسية في أقليم أجنبي أو إقليم الدولة الفرنسي، وإستيلء القوات الفرنسية على 

أثناء  السفن المعادية وتغيير سيرها ومصادرة شحنتها، وكذلك إغراق الأسطول الفرنسي في طولون

 لحرد العالمية الثانية. ا

ومع هذا لم يعتبر من الأعمال السيادية قتل بعض المحبوسين في السجون والقبض على أحد 

الأشخاص أعتبر جاسوسا  بغير حق
(5)

وقد إستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن هذه العمليات .  

واء  كانت الحرد معلنة أم لم تعلن يمكن أن تتواجد سواء  اكانت الحرد قائمة بشروط  قانونية أم لا وس

رسميا  
(1)

. 

بعض الأعمال المتصلة بأمن الدولة الداخلي والتي كانت محل النقد في الفقه الفرنسي حيث  –د 

وأعتبرت من الإجراءات التي تتخذها  عمل على تضييقه لإنها تعتبر غير مفهومة وغير مبررة، 

ة الأمن القومي، وعلى سبيل المثال قرار رئيس الجمهورية الحكومات لسلمة الأمن الداخلي للدولة وحماي

من الدستور الفرنسي، وهنا يبدو أن أعمال السيادة خطرة على الحريات  95في فرنسا بتطبيق المادة 

العامة للمواطنين
(9)

إن المعايير السابقة إنقرضت فعل  وإكتسحها تيار المشروعية وبسطت عليها رقابة و، 

القضاء
(6)

عمال السيادة من أنسب المعايير لتحديد أعمال السيادةيعتبر معيار القائمة القضائية لأ ا،  ولهذ
(5)

 . 

  التي يختص بها القضاء العادي بنص القانونالمنازعات – 

أخرج المشرع بعض المنازعات الإدارية من إختصاص القضاء الإداري وأدخلها بنص القانون 

عن طريق البريد ذلك المنازعات المتعلقة بنقل الطرود  ضمن إختصاص القضاء العادي، ومن أمثلة

والمنازعات المتعلقة   ،منه 11والقانون الحالي في المادة  9106لسنة  95رقم بمقتضى القانون 

المسئولية التي  ودعاوي ترتب على ذلك أضرار بالمال العامضرار الناجمة عن سيارات الإدارة مالم يبالأ

تعويض الأضرار الناشئة عن المظاهرات وأعمال الشغب بموجب القانون ترفع على المدن والقرى ل

، والضرائب غير المباشرة والضمان الإجتماعي بموجب القانون الصادر في 95/9/9199الصادر في 

9195أكتوبر سنة 
(9)

. 

  المنازعات المتعلقة بحالة الأفراد–  

تشمل المنازعات المتعلقة بالإسم يختص القضاء العادي بالمنازعات المتصلة بحالة الأفراد و

والمرسوم  155والأهلية والجنسية والموطن والزوج والتبني وذلك بالقانون المدني الفرنسي في المادة 

،بشرط ان لا يتعلق الامر بمرسوم أو قرار إداري كتغيير الإسم ومنح الجنسية  9196الصادر في سنة

على سبيل المثال
(9)

. 

                                                           
(9)

 .595-599سيادة القانون ،المصدرالسابق،ص –د.محمد رفعت عبدالوهاد، القضاء الإداري   
(5)

 .161.ود.مصطفى أبوزيد فهمي،المصدرالسابق،ص595لسابق اعله ،صد.محمد رفعت عبدالوهاد، المصدرا  
(1)

ومعركدة الهندد 9165كما هو عليه الحدال فدي العمليدات المتعلقدة بمعركدة بورسدعيد المصدرية أثنداء العددوان الثلثدي سدنة  

وعمليدات المحافظدة 9169وإعتداء القوات الفرنسية على ساقية سيدي يوسف التونسية في سدنة 9196الصينية والفيتنام سنة 

 على النظام قبل إستقلل الجزائر.
(9)

 .599سيادة القانون ،المصدرالسابق،ص –د.محمد رفعت عبدالوهاد، القضاء الإداري   
(6)

،وعلى سدبيل 5009سنة 150هذا مايراه الدكتور مصطفى أبوزيد فهمي في مؤلفه إختصاص مجلس الدولة في الصفحة   

مدن القدرارات الإداريدة  9119م المجدرمين الدى بلددانهم وفدق معاهددة تسدليم المجدرمين مندذ سدنة المثال "إعتبارقرارات تسدلي

 وإعتبارمرسوم إعلن الاحكام العرفية عمل  إداريا  يقبل الطعن أمامه بالإلغاء".
(6)

الأسدتاذ الددكتور "لإن مجالها يتسع ويضيق وفقا  لإختلف الظروف وتغير موقف القضاء بين التهاون والتشدد" كما يدراه  

 .919،ص5005كتاد الأول ،الطبعة الأولى، أبوالعزم للطباعة،مصر، -سامي جمال الدين في مؤلفه القضاء الإداري
(9)

 .919د.ماجد راغب الحلو،المصدرالسابق،ص   
(9)

مبدددددأ المشددددروعية وتنددددازع الإختصاص،منشددددورات دار الجامعددددة –د.حسددددين عثمددددان محمددددد،قانون القضدددداء الإداري   
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 عمال التي تباشرها الإدارة بأساليب القانون الخاص المنازعات المتعلقة بالأ– 

من أهم المجالات التي تمارس فيها الإدارة أعمالها بوسائل القانون الخاص المنازعات المتعلقة  

بإدارتها للمال الخاص الذي هو المال غير المخصص للنفع العام، والمنازعات المتعلقة بالمرافق 

ن من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا، والعقود التي تبرمها الإدارة دون الإقتصادية المتعلقة بالعاملي

إتباع لوسائل القانون العام اي "لا تتوافر فيها شروط العقد الإداري" المتمثل في إحتواء العقد على شروط 

إتصالا  إذا لم تظهر الإدارة في العقد كشخص معنوي عام أو لم يتصل بأحد المرافق العامة ة، أوإستثنائي

متينا  وقويا  بحيث لايتعلق بإدارة وتنظيم المرفق العام
(9)

. 

    المنازعات المتصلة بغصب العقارات– 

يقصد بغصب العقارات أن تستولى الإدارة على عقار مملوك لإحد الأفراد سواء بصفة مؤقتة او  

الإدارة للمحاكم العادية  ففي مثل هذه الحالات ينعقد الإختصاص بنظر دعوى التعويض ضد بصفة نهائية، 

والتي يكون فيها القاضي   بالإستناد الى نظرية الغصب التي تتأسس على الفكرة التقليدية في فرنسا،

وكلك العادي وحده هو الذي يضمن للأفراد حماية حق الملكية حتى لو لم يكن هناك نص بهذا الخصوص 

 -ر شرطين وهما:، ويشترط لتطبيق نظرية الغصب توافبخلاف الفقه المصري

هو أن يتعلق الأمر بملكية عقارية لأحد الأفراد بشرط ان لايتعلق الأمر بالمنقول أو  -9

 الحقوق العينية الأخرى للعقار كحقوق الإرتفاق.

أن تستولي الإدارة على العقار إستيلء كامل  سواء كان هذا الإستيلء مشروعا  ام غير  -5

 رار بالعقار دون الإستيلء عليه.مشروع، ولا يكفي مجرد إحداث بعض الأض

وبتوافر هذين الشرطين تقتصر سلطة القاضي في تطبيق نظرية الغصب على الحكم على الإدارة 

والغاء قرار الإستيلء ووقف تنفيذ الإستيلء،  بطردها من العقار المستولى عليه بالتعويض فقط دون الأمر

ص المشروعية يكون للقضاء الإداري ودون فحص مدى مشروعية الإستيلء لأن إختصاص فح
(5)

. 

    المنازعات المتصلة بأعمال التعدي– 

ويقصد بإعمال التعدي قيام الإدارة بإعمال مادية غير مشروعة تمس الأفراد في ملكياتهم أو 

راء وقد تقوم الإدارة بهذا العمل أو الإج العقار، ب الإدارية سواء تعلقت بالمنقول أم حرياتهم ويفقدها صفتها

وأن تكون الإدارة قد  مستندة الى قرار مشود ببطلن جسيم أي بالإنعدام وقد لا يكون هناك قرار أصل ، 

شرعت فعل  في التنفيذ، أما مجرد إتخاذ القرارات دون الشروع في التنفيذ لايعتبر إعتداء  ماديا  
(1)

ففي   .

بات الأفراد بوقف إعتداء الإدارة عليهم هذه الحالة تختص المحاكم العادية في فرنسا بالنظر في مطال

 . بخلاف الفقه والقضاء الإداري المصريوتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن تصرفاتها 

فإذا توافرت هذه الشروط أنعقد الإختصاص للقضاء العادي فيكون له ان يحكم بالتعويض عن     

ولها  .الإداري الذي قامت الإدارة بتنفيذه الأضرار الناجمة عنها، كما أن له الحق في فحص شرعية القرار

أن تحكم على الإدارة بفعل شيء أو بالإمتناع عن عمل شيء، وتوجيه الأوامر لها في سبيل وقف أعمال 

التعدي كالحكم برد الشيء الى أصله أو بالهدم أو بالطرد.  ولحمل الإدارة على تنفيذ هذه الأوامر يجوز 

لمالي والحكم على الإدارة بغرامة للمحاكم اللجوء الى التهديد ا
(9)

والسبب في هذه القاعدة التي أيدتها   ،

النصوص في بداية القرن التاسع عشر هو الرغبة في توفير مزيد من الحماية للحريات العامة والملكية 

9191سنة "   Carlierالفردية، ومن الأمثلة الشهيرة في هذا الخصوص قضية "
(6)

. 

                                                                                                                                                                                     

 .500،ص5001لجديد،مصر،ا
(9)

 .505ود.عبدالغني بسيوني عبد ،المصدرالسابق،ص.919د.ماجد راغب الحلو،المصدرالسابق،ص  
(5)

.ود.محمدد شدافعى 109-109د.سامي جمال الددين ، القضداء الإداري والرقابدة علدى اعمدال الإدارة،المصدرالسدابق،ص  

 .951ابوراس، المصدرالسابق،ص
(1)

 .19،ص5000قضاء التعويض، الجزءالثاني،مصر، –خيري، القضاء الإداري ومجلس الدولة  د.محمد ميرغني  
(9)

 .109-109د.سامي جمال الدين ، القضاء الإداري والرقابة على اعمال الإدارة،المصدرالسابق،ص  
(6)

عددما القدي القدبض عليده القاضي بمندع السديد كارليده مدن زيدارة الكاتدرائيدة ب 99/99حكم مجلس الدولة الفرنسي بتأري    

، وعليه قام المدعي برفع الدعوى امام محلس الدولة وحكم المجلس بأمرين وهمدا وهويقوم بتصويره وصودرت الة تصويره
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   ية المتعلقة بتفسير وفحص مشروعية القرارات الإدارية بعض المسائل الأول– 

تطبيقا  للقاعدة التي تقضي بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع أو أن قاضي الدعوى هو قاضي 

ينظرالقضاء العادي في بعض المسائل الإدارية التي تثور بصفة تبعية للمسائل التي يختص بنظرها ،الدفع 

ينظر في الدعاوى التي تختص بتفسير القرارات اللئحية دون القرارات فالقضاء العادي بكافة محاكمه 

الفردية،  كما تختص المحاكم الجنائية بفحص مشروعية القرارات الإدارية التي تتخذ أساسا  للمسائلة 

الجنائية سواء اكانت تنظيمية أم فردية فيقوم ببحث موافقة القرار الإداري للقانون قبل تطبيقيه وتوقيع 

التي تقرر  9150من قانون العقوبات الفرنسي المعدل سنة 999غرامة في حالة مخالفته، وفقا  للمادة ال

عقوبة الغرامة على من يخالف القرارات الإدارية الصادرة وفقا  للقانون. أي امتداد إختصاص القاضي 

يميةالجنائي الى فحص مشروعية القرارات الإدارية الفردية الى جانب القرارات التنظ
(9)

. 

    بعض المسائل المتصلة بإلأعمال الخاصة بسير مرفق القضاء– 

هناك مبدأ عام يتمثل في عدم إختصاص القضاء الإداري بالنظر في هذه الأعمال نظرا  لتعلقها 

بممارسة الوظيفة القضائية للمحاكم العادية، سواء ما يصدرعنها من أحكام قضائية او ما يرتبط بها من 

 ءات تنفيذ هذه الأحكام، ومنها مايلي :أعمال كإجرا

وهي الأعمال الناتجة عن ممارسة الوظيفة القضائية   – أعمال المحاكم العادية القضائية -9

من قبل المحاكم العادية بحكم ممارستها لوظيفتها القضائية، وأيضا  الأعمال التحضيرية السابقة على 

بنظرها، وعلى سبيل المثال منها " في حكم مجلس  لايختص القضاء الإداريحيث صدورالأحكام نفسها،  

 الدولة الفرنسي بعدم إختصاصه في مرسوم إحالة المتهم أمام قضاء إستثنائي، وعملية نقل الملفات".

قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن أعمال الضبط   – أعمال الضبط القضائي وتنفيذ الأحكام -5

وإن  .نها وضع الأختام والتفتيش على سبيل المثالالقضائي تدخل في إختصاص المحاكم العادية، وم

القضاء الإداري من حيث المبدأ لايتدخل في النظر بإجراءات تنفيذ الأحكام سواء كانت مدنية أو جنائية 

الا ان المجلس   ومنها عدم إختصاصه في النظر في قرارات رئيس الدولة الصادرة بالعفو عن العقوبة،

ت الفردية بالعفو العام التي تصدر عقب الحكم بالإدانة من القضاء العادي، يختص في النظر في القرارا

وفي المنازعات المتعلقة برفض تنفيذ الأحكام القضائية كما في قضية شركة سان شارل للكرتون
(5)

  . 

مراسيم الك 9169وهنالك بعض من الأعمال التشريعية لا تعد أعمالا  إدارية وفقا  لدستور سنة 

تخرج هذه وذلك وفقا  للمعيار الشكلي والموضوعي.  وتبعا  لذلك  أو الأوامر على سبيل المثالانون قالب

و التشريعات من دائرة إختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية، وتعتبر الأعمال أ

حدد، وإن كانت قانونا  مثل بقية القوانين التي يسنها البرلمان بعد عرضها على البرلمان في وقتها الم

في فرنسا لاتوجد رقابة  هتخضع للرقابة على دستوريتها من جانب المجلس الدستوري في فرنسا، لأن

قضائية على دستورية القوانين بل توجد كأصل عام رقابة سياسية سابقة على صدورالقانون
(1)

 . 

 

 المطلب الثاني

 الإذتثناءا  الواردة على إختصاص القضاء الإداري في مصر
         

منازعات مستبعدة لأسباد متفرقة  الفرع الأولنقسم هذا المطلب الى فرعين، حيث نعرا في 

                                                                                                                                                                                     

" إختصاصه بالنظر في النزاع المتعلق بطرد المدعي وعدم السدماى لده بزيدارة الكاتدرائيدة وربدط ذلدك بإختصداص الإدارة، 

والأفدلم والقدبض عليده بإختصداص القضداء العدادي مبدررا  ذلدك بعددم وجدود اي ندص أو مبددأ  وربط مصادرة الدة التصدوير

يخول الإدارة منع المدعي بالتجوال في الطريق العام وتصدوير الكاتدرائيدة ممدا يجعلده إعتدداء غيدر مشدروع وفاقددا  للأسداس 

 القانوني والطبيعة الإدارية".  
(9)

 .959.ود.محمد شافعى أبوراس،المصدرالسابق،ص915صد.ماجد راغب الحلو،المصدرالسابق،  
(5)

 .959-969د.عبدالغني بسيونى عبد ،المصدرالسابق،ص  
(1)

د.عبددددددالغني بسددددديونى .و599سددددديادة القانون،المصدرالسدددددابق ،ص –د.محمدددددد رفعدددددت عبدالوهاد،القضددددداء الإداري   

.ود.حسددين 159ابددة الأعمال،المصدرالسدابق،صرق-.ود.سدامي جمددال الدين،القضداءالإداري911عبد ،المصدرالسدابق،ص

 .996عثمان محمدعثمان،قانون القضاءالإداري،المصدرالسابق،ص

o b e i k a n d l . c o m



 

51 

 -ري بالأعمال التشريعية والقضائية:عدم إختصاص القضاء الإدا الفرع الثانيوفي 

 

 الفرع الأول

 سباد متفرقةالمنازعات المستبعدة لأ

 

لمنازعات الإدارية، أي تلك المنازعات بعدما ذكرنا أختصاص مجلس الدولة في مصر بسائر ا

التي ينطبق عليها المعيار المزدوج )معيارالمرفق العام ومعيارالسلطة العامة( بإعتباره قاضي القانون 

العام، يجب أن نستبعد من نطاق إختصاصه بعض المنازعات الإدارية بمعناه الضيق أو الدقيق التي 

  بعض النصوص الخاصة التي وردت في تشريعات متفرقة،تختص بها هيئات قضائية أخرى بسبب وجود 

 وقررت إختصاصا  لقاضي آخر غير مجلس الدولة.  

وإن علددة عدددم إختصدداص المجلددس فددي هددذه المنازعددات المسددتبعدة هددو أن التشددريع الخدداص يكددون 

طعددن وهددذه الفكددرة فددي الفقدده والقضدداء تسددمى بإسددم " نظريددة الى التشددريع العددام. مفضددل  فددي التطبيددق علدد

 : المقابل" أو القاضي الموازي، ولكن بشروط ومنها 

مل الإدارة وليس مجرد تظلم إداري أن يكون المشرع قد أنشأ طريقا  قضائيا  للطعن في ع  -9

 ع.أو يكون تحت تصرف الفرد صاحب الشأن دعوى مبتدأة وليس مجرد دف

يحصل عليها صاحب أو أن تعطي الدعوى القضائية المقابلة نفس المزايا التي يمكن أن   -5

 الشأن إذا ما التجأ الى مجلس الدولة.  

وعليه سوف نوضح تلك المنازعات التي تخرج عن إختصاص القضاء الإداري في مصر في ظل 

القانون الحالي لمجلس الدولة بالرغم من وجود الإدارة فيها كطرف أولا  وبنصوص قانونية، ثم نتطرق 

 -القضاء الإداري بسبب طبيعتها غير الإدارية وكما يلي : الى الموضوعات التي تخرج عن إختصاص

  المنازعات التي تختص بها جهات قضائية أخرى بنص القانون–  

بشأن السلطة القضائية على أن للمحاكم أن  9195لسنة  95من القانون الرقم  99نصت المادة 

مة او الهيئات العامة بشأن عقار أو تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكو

منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون بخلف ذلك، وفي المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق 

النظر فيها، سواء تعلق الأمر بجهة القضاء العادي ام بغيرها. ومن أمثلة المنازعات الإدارية التي يختص 

ضت محاكم القضاء الإداري بعدم الإختصاص للنظر والفصل فيها بها قاضي آخر بنص القانون والتي ق

 -مايلي :

نصت على أن قرارات اللجان  9101من اللئحة الجمركية الصادرة في سنة  11المادة  -

الجمركية الصادرة بالغرامة في المنازعات الخاصة بتهريب البضائع من الرسوم الجمركية يجوز الطعن 

ة المختصة التي تقع في نطاق دائرة الجماركفيها أمام المحكمة التجاري
(9)

. 

بشأن الطعن في قرارات اللجان القضائية بالضباط في القوات  9199لسنة  15القانون الرقم  -

المسلحة، حيث يتم الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بهم في إطار القوات المسلحة وفقا  للمادة 

ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية تختص دون  الأولى من هذا القانون القائل بأن لجنة

غيرها بالنظر في المناعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها لجان الضباط بالقوات 

المسلحة
(5)

 . 

أعضاء الهيئات القضائية الكبرى في الدولة وهي )القضاء العادي ومجلس الدولة وإدارة قضايا  -

هم نظام قانوني خاص قررته نصوص خاصة بالنسبة للطعون في القرارات المتعلقة بشئون الدولة(، ل

وظائفهم القضائية
(1)

. 

 

                                                           
(9)

رقابدددة علدددى أعمدددال  -ود.سدددامي جمدددال الددددين، القضددداءالإداري.199د.محمدددد رفعدددت عبدالوهاد،المصدرالسدددابق،ص  

 .105الإدارة،المصدرالسابق،ص
(5)

 .9195سنة  5جلسة شهر -ق 99لسنة 669لرقم حكم المحكمة الإدارية العليا، دعوى ا  
(1)

 .509.ود.ماجد راغب الحلو،المصدرالسابق،ص160د.محمد رفعت عبدالوهاد،المصدرالسابق أعله،ص  
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  المنازعات المتعلقة بإعمال السيادة–   

والمحاكم المختلطة أو )القضاء العادي( ممنوعة بالنظر ، كانت المحاكم الأهلية على خلاف فرنسا

،  ومازالت هنالك نصوص صريحة تمنع )مجلس 9195ل سنة والفصل في أعمال السيادة، ومن قب

منه  5الدولة( أو القضاء الإداري أيضا  بالنظر أو التعرا الى أعمال السيادة في مصر حيث نصت المادة 

على أنه "لاتقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلقة الحكومة بمجلسي 

ر الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وعن العلقات السياسية أو المسائل البرلمان وعن التدابي

عمال السيادة" مرورا  بالقانون الثاني العموم سائر الطلبات المتعلقة بأ الخاصة بالأعمال الحربية وعلى

عن هذا وبعد توجيه الانتقادات الى هذه الفكرة من قبل الفقه المصري عدل المشرع  . 9191للمجلس سنة 

في 9166لسنة  956القانون رقم المسلك ولجأ الى وضع عبارة عامة لأعمال السيادة دون تحديد أمثلة منذ 

منه قائل  " لاتختص  99في المادة  9195لسنة  99رقم مالى قانون مجلس الدولة الحالي ال منه 95المادة 

"، وعليه قد ترك لمجلس الدولة تحديد محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة

الأعمال التي تدخل في نطاق أعمال السيادة
(9)

  . 

وأخذ مجلس الدولة في تحديده لأعمال السيادة بمعايير متعددة منها معيار الباعث السياسي 

والمعيار الموضوعي وايضا  عدم النظر في بعض المسائل نزولا  على حكم بعض التشريعات التي حظرت 

القاضي بأن " القرارات الصادرة من  9151لسنة  19مجلس الدولة الفصل فيها كالقانون الرقم  على

رئيس الجمهورية تعتبر من قبيل أعمال السيادة المتعلقة بإحالة الموظفين العمومين الى المعاش أو 

 9199 صريح منذ سنة يبية"،  بالرغم من وجود نص دستوريالإستيداع أو الفصل بالطرق غير التأد

يذكر بأن التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة الى أن ذلك لم يمنع  5099ولحد الدستور الجديد سنة 

المشرع من تقرير أعمال السيادة وحرمان القضائين العادي والإداري من النظر فيها
(5)

ولكن المحكمة  . 

 نص على عدم 9199تورسنة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية هذا القانون المشاراليه، لأن دس

،  وفي الحقيقة أن أعمال السيادة تبقى 59ي عمل أوقرارإداري من رقابة القضاء في المادة جوازتحقيق أ

غير مخالفة للدستورإذا كانت من طبيعة سياسية لأن الممنوع دستوريا  هو تحقيق القرارالإداري من رقابة 

 ليس العمل الذي له طبيعة سياسية. القضاء و

 -ن الأمثلة المذكورة في الأحكام القضائية في مصرعن أعمال السيادة مايلي :وم

من قبل رئيس الجمهورية فقط يعتبر  أكدت أن قرار إعلن حالة الطوار الأحكام التي  -9

ولكن   من أعمال السيادة وذلك بخلف فرنسا التي عملت على تضييق نطاق تلك الطائفة من أعمال السيادة

يعتبر اعمالا إدارية تقبل الطعن أمام مجلس الدولة يصدر تطبيقا  لقانون الطوار  عملأي اجراء أو
(1)

. 

،  أكد على 5009في حكم غير مطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا في جلسة سنة  -5

"أن الحكمة في إستبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء لأن هذه الأعمال تتصل بسيادة الدولة في الداخل 

الخارج لما يحيط بها من إعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة المختصة سلطة تقدير أوسع مدى وأبعد و

نطاقا  تحقيقا  لصالح الوطن وأمنه وسلمته.... بمبدأ الفصل المرن بين السلطات"
(9)

. 

نوفمبرسنة  99وفي حكم أخر جديد قضى بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في  -1

ة تصدير الغاز الى إسرائيل مبررا  ذلك بأن قرار السيد وزير البترول بناء على قرار حول قضي 5009

السيد رئيس مجلس الوزراء يعد من الأعمال التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق 

وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة، والتي استقر الدستور والقضاء على إخراجها من نطاق 

ختصاصه الولائي وإستبعادها من رقابتهإ
(6)

. 

                                                           
.هد. محمدد ادبفعا لبده 231-229سدابد  لوضدبنه،  لومردرلوسدبب    –د.محمد رفعت عبددلوهاب،  لوضادبا لادلر    (9)

مبدددددددددق لومارهعاه دلرلون ادددددددده  –.رجدددددددد، محمهدقحمددددددددد  لوضاددددددددبا لادلر  هد.185رلس   لومردرلوسددددددددبب    
 .84-81  2115لوعرباه مرر 

(5)
 .95د.ماجد راغب الحلو،المصدرالسابق،ص  

(1)
 .9199اذار سنة  5من مجموعة المباديء في  955بند-11حكم المحكمة الإدارية العليا، السنة   

(9)
 .5009الدائرة الأولى سنة  -ق50لسنة  11151الدعوى الرقم حكم لمحكمة القضاء الإداري في القاهرة،   

(6)
 . 5001فبراير سنة  5دائرة فحص الطعون، في  -حكم المحكمة الإدارية العليا   
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  المنازعات المتعلقة بإلأعمال التي تباشرها الإدارة بأساليب القانون الخاص– 

هي الأعمال أو العلقات التي تكون الإدارة طرفا  فيها، ولاتستخدم الإدارة فيها  مميزات السلطة 

ويخرج كل ما  فق العامة الصناعية والتجارية، العامة أو وسائلها، وهذه المنازعات تظهر في مجال المرا

وذلك لأن طبيعة هذا  ينشأ عن هذه الأعمال والعلقات من المنازعات عن إختصاص القضاء الإداري، 

 النشاط لاتختلف عن نشاط الأفراد.

 لة المدنية للأفراد االمنازعات المتعلقة بالح– 

 69-51المواد  وقد نظمها القانون المدني فييته، هي المسائل المتعلقة بإسم الفرد وموطنه وأهل

منه بشرط أن لايتعلق الأمر بقرار إداري فإذا كان هنالك قرار إداري في شأن من هذه الشؤون كان النزاع 

المادة العاشرة من  9لبند المسائل المتعلقة بالجنسية وفق ا ويستثنى من ذلك المعقود للقضاء الإداري، 

الفصل في دعاوي في لقضاء الإداري مختصا  دون غيره ري والذي جعل ان مجلس الدولة المصلقانو

الجنسية
(9)

. 

  بعض المسائل الأولية– 

وهي المسائل المتصلة بتفسيروتقدير مشروعية القرارات الإدارية، ويحق لمحاكم القضاء العادي 

من ة وتعتبر من القوانين تفسير القرارات التنظيمية )اللئحية( عند تطبيقيها بإعتبارها قواعد عامة مجرد

ن تمتنع عن تطبيق اللوائح التي يبين لها عدم مشروعيتها، ولايقف إختصاص الناحية الموضوعية،  ولها أ

القضاء العادي بتفسير القرارات الإدارية سواء أكانت لائحية أم فردية،  بل أنه يختص بفحص مشروعيتها 

اص الجنائي أعلى درجة من المدني ولكن ليس للمحاكم العادية في المواد الجنائية إعمالا  لقاعدة أن الإختص

ان تذهب أبعد من ذلك وعليها مراعاة ماجاء به نص القانون
(5)

. 

 المنازعات الخاصة التي تنشأ بين أشخاص القانون العام و بين أشخاص القانون الخاص-  

ام، طالما أستخدم الع المنازعات التي تنشأ بين أشخاص القانون الخاص و بين أشخاص القانون

وذلك كما في حالة العقود المدنية للإدارة، هذه  التي يخضع لها الأفراد،  ذاتها القواعد الشخص العام 

في الطعون الإختصاص لمجلس الدولة المنازعات يختص بها القضاء العادي وعلى سبيل الإستثناء يكون 

في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام
(1)

. وطبقا  لقانون قطاع الأعمال العام أيضا  العاملين 

 بالشركات القابضة دون التابعة.

والمنازعات التي تنشأ بين أشخاص القانون العام أنفسهم تخرج هي الأخرى من الإختصاص 

القضائي لمجلس الدولة بصفته قضاءا  إداريا ، لأن المشرع في قانون مجلس الدولة قد جعل الإختصاص 

منه 55للمادة  ا  في تلك المنازعات الى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنص خاص وفق بالفصل

وإن هذه المنازعات لايمكن أن تنظر فيها محكمة تماء أطراف النزاع للحقل العام، الفقرة دال نظرا  لان

ي هذه المنازعات ملزما  القضاء الإداري بالذات، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ف

للجانبين
(9)

. 

  المنازعات بين شركات القطاع العام– 

يختص القضاء العادي بالنظر في منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصفة  

لأن هذه الشركات ليست من اشخاص القانون العام وتعتبر من اشخاص القانون الخاص، بالرغم ،عامة 

لأموالها لأنها تأخذ شكل شركات مساهمة، عدا المنازعات التي يجعلها من إختصاص  من ملكية الدولة

                                                           
(9)

 .995د.محمد شافعي أبو الراس،المصدرالسابق،ص  
(5)

دفعدت قضدية مرفوعدة امدام  قدانون السدلطة القضدائية المنصدوص علدى "إذا 9195لسدنة 995من قدانون الدرقم 95المادة  

المحكمة بدفع يثير نزاعا  تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخر وجدب علدى المحكمدة إذا رأت ضدرورة الفصدل فدي الددفع قبدل 

الحكددم فددي موضددوع الدددعوى أن توقفهددا وتحدددد للخصددم الموجدده اليدده الدددفع ميعددادا  يستصدددر فيدده حكمددا  نهائيددا  مددن الجهددة 

فدي استصددارحكم نهدائي فدي الددفع فدي المددة المحدددة كدان للمحكمدة أن تفصدل فدي الددعوى  المختصة.....واذا قصر الخصم

 بحالتها" .
(1)

 .966د.رجب محمود أحمد،المصدرالسابق،ص  
(9)

.ود.إبددددددراهيم 169مبددددددأ سدددددديادة القدددددانون، المصدرالسدددددابق،ص -د.محمدددددد رفعدددددت عبدددددددالوهاد، القضددددداءالإداري  

 .965-969الإلغاء،المصدرالسابق،صقضاء  -عبدالعزيزشيحا،القضاء الإداري
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القضاء الإداري بنص صريح كما هوالحال في المنازعات الخاصة بتأديب العاملين بالقطاع العام 

والشركات القابضة
(9)

. 

 

 الفرع الثاني

 يةعدم إختصاص القضاء الإداري بالأعمال التشريعية والأعمال القضائ

 

: وهي تلك الأعمال التي تصدر عن البرلمان وفقا  للدستور، وتكون لها  الأعمال التشريعية -*أولا      

صفة التشريع وتخرج بالتالي عن نطاق إختصاص القضاء الإداري، لأنها لم تصدر من الناحية الشكلية 

وتشمل القوانين والأعمال  ، من إحدى السلطات الإدارية ولاتتعلق من الناحية الموضوعية بنشاط إداري

 -: بالشكل التالينعرضه سمن رئيس الجمهورية وهومابقوانين البرلمانية والقرارات التي تصدر 

وعليه فإن القوانين المشرعة   .(الشكلي والموضوعي)القوانين /  للقانون معنيان هما  - أ

لاتخضع لرقابة القضاء تعني القوانين التي تصدرعن البرلمان وتتضمن قواعد عامة مجردة، وهي 

ايضا  قوانين بالمعيارالشكلي بعض قرارات البرلمان التي لاتضع قواعد الإداري إلغاء  وتعويضا .  وتعتبر

عامة مجردة،  وذلك بسبب صدورها بنفس الأوضاع والإجراءات المرسومة دستوريا  لإصدار القوانين، 

ومن ثم لايختص بنظرها القضاء الإداري
(5)

 . 

البرلمانية / هي تلك القرارات الصادرة عن البرلمان او إحدى هيئاته وليست الأعمال  - د

موجهة لتنظيم المجتمع، ولكن تطبيقا  للمعيار الشكلي تعتبر مثل القوانين التي لايختص مجلس الدولة 

ة بالطعن فيها وتكتسب هذه الأعمال الحصانة القضائية العامة، وتنقسم الى نوعين هما )القرارت المتعلق

بالنظام الداخلي للبرلمان وأعمال وإجراءات البرلمان في رقابته السياسية على الحكومة(، بإستثناء قرارات 

مكتب الموظفين الإداريين التي تمس مركزهم القانوني وتعتبر أعمالا  إدارية عادية تخضع لرقابة مجلس 

الدولة من حيث الإلغاء والتعويض
(1)

لدولة تطبيقا  للمعيار الموضوعي في هوالذي استقر عليه مجلس او ، 

شأن القرارات التي تصدر من رئيس أحد مجلسي البرلمان
(9)

 . 

هي عبارة عن قرارات بقوانين  لوائح الضرورةلوائح الضرورة واللوائح التفويضية /  - ت

ثناء غياد مجلس الشعب أو)مجلس النواد حاليا ( إذا إستدعت بقوانين أيصدرها رئيس الجمهورية 

رة ذلك، ويتطلب الدستورعرضها على مجلس الشعب في اوقات محددة وإلا زال ماكان لها من قوة الضرو

فهي قرارات  بقوانين يصدرها رئيس الجمهورية بناء  عن تفويض من  اللوائح التفويضيةالقانون، أما 

ة ، ويجب عرضها على مجلس الشعب بعد إنتهاء مد9199سنة لدستورالسابق لمجلس الشعب طبقا  ل

س الشعب لهما ينتهي مشكلة طبيعة التفويض لإعتمادها والا زال ماكان لها من قوة القانون. وبإعتماد مجل

صفة اللوائح السابقة الذكر وتتأكد طبيعتها التشريعية وتصبح القرارات بقوانين بمثابة القوانين البرلمانية أو

ولايختص بالنظر فيها مجلس الدولة في حال الطعن بها
(6)

 الحاليأن دستور مصرأيضا  بلكن يلحظ ،  و

 لم يذكراللوائح التفويضية. 5099سنة ل

 

                                                           
(9)

 .501د.عبدالغني بسيونى عبد ،المصدرالسابق،ص  
(5)

د.مصطفى ابوزيد فهي .و 590-599سيادة القانون، المصدرالسابق،ص  –د. محمد رفعت عبدالوهاد، القضاء الإداري  

عمددددددددددال رقابددددددددددة علددددددددددى أ -.ود.سددددددددددامي جمددددددددددال الدددددددددددين، القضدددددددددداءالإداري199-159،المصدرالسددددددددددابق، ص 

ومابعدها.ود.حسددددين عثمددددان 909.ومحمددددد ميرغنددددي خيرى،المصدرالسددددابق،ص 559-550الإدارة،المصدرالسددددابق،ص

 . 999محمدعثمان،قانون القضاء الإداري،المصدرالسابق، ص
(1)

. ود.سدددددامي جمدددددال الددددددين، المصدرالسدددددابق 599-591د.محمدددددد رفعدددددت عبددددددالوهاد، المصدرالسدددددابق أعدددددله،ص 

-591.ود.مصدطفى ابدو زيدفهمي،المصدرالسدابق،ص965-969ودأحمد،المصدرالسابق،ص.ود.رجب محم555أعله،ص

510. 
(9)

 9لسددنة 500ق – مددن مجموعددة المبدداديء55السددنة الثالثددة ، بنددد -9/95/9199حكددم محكمددة القضدداء الإداري، جلسددة  

 القضائية. 
(6)

عبد ،المصدرالسددابق،ص  .ود.عبدددالغني بسدديوني510-591د.محمددد رفعددت عبدددالوهاد، المصدرالسددابق أعددله،ص 

995. 
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تخرج الأعمال القضائية عن نطاق مثل الأعمال التشريعية،   :الأعمال القضائية -*ثانيا     

إختصاص القضاء الإداري إلغاء وتعويضا  وذلك لإنتفاء وصف المنازعة الادارية وهو الشرط الأساسي 

لعمل لرقابة مجلس الدولة، لأن مجلس الدولة بحكم الدستورهو قاضي المنازعات الإدارية لإخضاع ا

والدعاوي التأديبية،  فالأعمال القضائية بخلف الأعمال التشريعية ليس لها الحصانة العامة حتى لو كانت 

حكام وباقي مظاهر فالأ،تخرج عن ولاية القضاء الإداري لإنها تخضع لرقابة القضاء العادي كقاعدة عامة 

القضاء الإداري ليست أعمالا  إدارية ولو كانت كذلك وفقا  للمعيار  الممارس من قبلالنشاط القضائي 

الموضوعي
(9)

 .  

بالرغم من وجود أراء متعددة عند فقهاء القانون العام في مصر بصدد مسلك مجلس الدولة 

المصري بشأن المعيار المميز للعمل القضائي
(5)

ب في عدم إختصاص مجلس الدولة بالنظر في والسب،  

الأعمال القضائية هو إعتبار مجلس الدولة في مصر جهة القضاء الإداري المختص بالنظر في أعمال 

  .ومنازعات السلطة التنفيذية، مع مبدأ إستقلل جهة القضاء الإداري عن جهة القضاء العادي

 -تص باا مجلس الدولة الى المجموعا  التالية :ويمكن تقسيم طائفة الأعمال القضائية التي لا يخ

  تعتبر الأحكام أعمالا  قضائية في المقام الأول، ومن الأحكام القضائية  –الأحكام القضائية

التي لايختص القضاء الإداري بالنظر فيها، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقا  للدستور 

ع درجاتها وكذلك الأحكام الصادرة من الهيئات القضائية الإستثنائيةالمصري والمحاكم العادية بجمي
(1)

. 

شكلي والموضوعي معا  وقدإستقر قضاء مجلس الدولة في مصرعموما على الجمع بين المعيار ال

عمل ما بأنه حكم قضائي، ولكي يكون القرار حكما  قضائيا  لايختص مجلس الدولة بالنظر لتكييف قرارأو

تمع شرطان، وهما أن يصدر القرار من جهة أو هيئة منحها القانون ولاية القضاء أو فيه يجب أن يج

إختصاصا  قضائيا ، وأن يفصل القرار في خصومة أو منازعة لبيان حكم القانون فيها
(9)

  . 

وتطبيقا  لهذا المعيار تعتبر أعمال المحاكم الجزائية والإستئنافية والإبتدائية أحكاما ، وايضا  تعتبر 

القرارات التي تصدر من بعض الهيئات التي لاتدخل في تكوين جهات القضاء العادي إحكاما  وتعتبر من 

قبيل المحاكم الخاصة وعلى سبيل المثال منها "لجان التطهير، ولجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة 

كاما  قضائية إجراءات وتعتبر أح بصفة قضائية للنظر في منازعة إدارية وايضا  أحكام محكمة الغدر"، 

تنفيذ الأحكام ومثالها "القرارات الصادرة من المرافق الخاصة بالسجون، والقرارت المتعلقة بالغرامات 

 والمصادرة".

  وهذه الأعمال تشمل جمع الاستدلالات  –الأعمال التمهيدية السابقة على صدور الحكم

قرارات التمهيدية الصادرة من المحكمة قبل وإجراءات الضبط القضائي، وقرارات النيابة العامة، وال

 الفصل في موضوع النزاع .

                                                           
(9)

. ود.سددددددامي جمددددددال الدددددددين، المصدرالسددددددابق 519د.محمددددددد رفعددددددت عبدددددددالوهاد، المصدرالسددددددابق أعددددددله،ص 

.ود.مصددددددددددددددددددطفى ابددددددددددددددددددو 965-961.ود.رجددددددددددددددددددب محمودأحمد،المصدرالسددددددددددددددددددابق،ص551أعددددددددددددددددددله،ص

 .951-955.ود.عبدالغني بسيوني عبد ،المصدر السابق،ص115زيدفهمي،المصدرالسابق،ص
(5)

"حيث أكد فريدق مدنهم علدى أن القضداء الإداري يأخدذ بالمعيدار الشدكلي كأسداس للتمييدزبين الأعمدال القضدائية والأعمدال  

-955ومن الأساتذة الدكتورمحمودمحمد حافظ في مؤلفة القضاء الإداري في القدانون المصدري المقدارن الصدفحة  الإدارية"

ومابعدددها، والدكتورماجددد راغددب الحلددوفي 999اء الإداري الصددفحة ، والدددكتورمحمود عدداطف البنددا فددي مؤلفدده القضدد959

-11، والدكتورابراهيم عبدالعزيزشيحا فدي مؤلفده القضداءالإداري الصدفحة 595القضاء الإداري الصفحة9119مؤلفه سنة 

بدددين . فدددي حدددين أكدددد فريدددق أخدددرمنهم " علدددى أن القضددداء الإداري يأخدددذ بالمعيدددار الشدددكلي والموضدددوعي معدددا  للتمييدددز 15

مبددددأ  –القرارالقضدددائي والقدددرارالإداري" ومدددن الأسددداتذة الدكتورمحمدددد رفعدددت عبددددالوهاد فدددي مؤلفدددة القضددداء الإداري 

، والدكتورمصددطفى ابوزيدددفهمي فددي مؤلفدده القضدداء الإداري ومجلددس الدولددة 100المشددروعية وسدديادة القددانون الصددفحة 

لقضاء الإداري على قرارات سلطة الإتهام والتحقيق الصدفحة ، والمستشارعادل يونس في مقاله رقابة محكمة ا551الصفحة

في مجلة مجلس الدولة.وهناك رأيٌ الثالث يؤكد على أن "مجلس الدولة في مصر لم يستقرعلى معيارمحدد بخصدوص  915

داريدة العليدا" التفرقة بين العمل القضائي والعمل الإداري بالرغم من كثرة الأحكام الصادرة في محداكم القضداء الإداري والإ

 .919ومنهم الأستاذ الدكتورسليمان محمد الطماوي في مؤلفه النظرية العامة للقرارت الإدارية الصفحة 
(1)

 .951د.عبدالغني بسيوني عبد ،المصدرالسابق،ص  
(9)

 .100د.محمد رفعت عبدالوهاد، المصدرالسابق ،ص 
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فراد هيئة الشرطة ومأموري لى خروج الإجراءات التي تصدرعن أأستقر القضاء الإداري ع -أ

الضبط القضائي من دائرة رقابته طالما انها صدرت من نطاق الإختصاص الجنائي المخول لهم بالقانون، 

ستدلالات أو بالتفتيش لقضائي للقيام بالتحريات وجمع الإوم بها رجال الضبط اوإن الأعمال التي يق

و بالفصل فيها مجلس الدولة إلغاء  أوالقبض على المتهم في حالة تلبس تعتبر أعمالا  قضائية لايختص 

تعويضا .  ويلحظ ان رجال الشرطة يقومون بمهمتين هما مهمة الضبط الإداري والضبط القضائي، ففي 

وفي الثاني تعد  ،لأول الهادف الى حماية النظام العام يخضعون في أعمالهم الى رقابة القضاء الإداري ا

أعمالهم أعمالا  قضائية بعد وقوع الجريمة وتخرج من ولاية رقابة القضاء الإداري
(9)

 . 

 -ومن الأمثلة على ذلك :

ق السنة الأولى لمجموعة 9لسنة  19في القضية رقم 9199سنة  55/9الحكم الصادر بتأري   -

من محكمة القضاء الإداري حول "ضبط نس  إحدى الصحف لنشرها بيانات عن حادث حظرت  المباد 

 961النيابة إذاعة بيانات عنه أثناء التحقيق فيه"، وفي حكم أخر لمحكمة القضاء الإداري في القضية رقم 

مباشرة الدعوى أمام المحاكم العسكرية"،   ق السنة التاسعة حول "سلطة النيابة العمومية في 9لسنة 

ق حول "قيام النيابة العامة بتنفيذ حكم جنائي بالمصادرة " 11السنة  10/6/9199وأيضا  في حكم بتأري  

 للمحكمة الإدارية العليا في مصر. 5951في الطعن رقم 

سواء تمت أمام  قرارات النيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية تعتبر أعمالا  قضائية -د

المحاكم العادية او أمام المحاكم الإستثنائية، ويلحق بها أعمال قاضي التحقيق وغرفة الإتهام،  بشرط أن 

لاتصدر في الأصل من جهة إدارية بحيث تقتصر مهمة النيابة العامة على مجرد تنفيذ قرار الإدارة، 

 تعويض. ولايختص مجلس الدولة في الفصل فيها لا بالإلغاء ولا بال

ولكن النيابة العامة قد تباشر بعضا  من أعمالها بصفتها سلطة إدارية وليست قضائية وعلى سبيل  

الإستثناء وتكون قراراتها خاضعة لإختصاص مجلس الدولة، لأن اي قرارات وأوامر من رجال النيابة 

ة كما هو واضح في حكم العامة خارج نطاق إجراءات التحقيق والإتهام يكون لها وصف الأعمال الإداري

"الطعون على القرارات الصادرة من المراقبة  99لسنة  90/6/9150لمحكمة القضاء الإداري بتأري  

  بإزالة البوابة موضوع النزاع".9169الإقليمية للشؤن البلدية والقروية في سوهاج سنة 

 صادر بجلسةق ال59لسنة  991وفي حكم أخر للمحكمة الإدارية العليا في الطعن الرقم  -

عن "منازعات الحيازة"55/90/9196
(5)

.  ومن الأمثلة القضائية بشان عدم إختصاص القضاء الإداري 

 -في أعمال النيابة العامة مايلي على سبيل المثال :

ق  10لسنة  9966في الطعن رقم 9195في حكم لمحكمة القضاء الإداري اذار سنة  -

 19الإختصاص القضائي" السنة  خول لهم قانونا  في نطاقحول "أوامر وإجراءات مأموري الجمارك الم

 .991رقم 

لمحكمة القضاء  1، السنة 9/5/9166ق في 9لسنة  699الحكم الصادر في القضية رقم  -

 الإداري حول "حفظ قضية محاولة تهريب النقود والمجوهرات ومصادرة المضبوطات إداريا ".

في  56/90/9195وى الجنائية" بتأري  وحكم محكمة القضاء الإداري عن "مباشرة الدع -

عن "الإحالة  10/9/9119ق بتأري  96لسنة  6199ق، وحكم لنفس المحكمة في الطعن الرقم 15السنة 

 .919الدعوى رقم  -الى المحكمة"

لإرتباطها بموضوع النزاع المعروا أمام المحكمة،  قرارات التمهيدية أعمالا  قضائيةتعتبر ال -ج

دية لصدور الحكم في موضوع الدعوى،  ولايجوز للقضاء الإداري النظر فيها إلغاء  او فهي إجراءات تمهي

تعويضا ، لإنها قرارات تنسحب اليها طبيعة الحكم ذاته "كالقرارات الصادرة في طلبات الإعفاء من 

في  الرسوم القضائية والقرارات الخاصة بتعيين الخبراء والقرار الصادر بإحالة الدعوى الى التحقيق

حالات إنكار الخطوط والإمضاءات والأختام". ومن الأمثلة على ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في سنة 

                                                           
(9)

 .115-116د.مصطفى ابوزيد فهمي، المصدرالسابق ،ص 
(5)

. ود.سدددامي جمدددال الددددين، المصدرالسدددابق أعدددله 109-105د.محمدددد رفعدددت عبددددالوهاد، المصدرالسدددابق أعدددله،ص 

.ود.عبدددددالغني بسدددديوني عبد ،المصدددددر 900-115ومابعدها.ود.مصددددطفى ابددددو زيدفهمي،المصدرالسددددابق،ص559،ص

 .999-996السابق،ص
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ق "بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لحين 15لسنة  1في الطعن رقم  9191

 الفصل في الطعن المقدم أمامها".

 اخرج القضاء الإداري الأعمال   –الأعمال الصادرة بعد الحكم بغرا تنفيذه

والإجراءات التي تتخذ بعد صدورالأحكام بقصد تنفيذها من نطاق إختصاصه، وهذه الأعمال تأخذ الصفة 

القضائية بسبب الإرتباط الوثيق بين الحكم والإجراءات التالية واللزمة لتنفيذه على اساس قاعدة تبعية 

 .ليتف  ب لك الفقه المصري مع الفقه الفرنسيالفرع للأصل، 

إذا استلزم القانون التصديق على الحكم أولا  ومن الأعمال الصادرة بهذا الصدد في مصر نذكر 

التصديق غير لازم لأحكام المحاكم العادية ولكنه لازم لأحكام حيث أن هذا التصديق أحيانا  كشرط لنفاذه، 

   المحاكم الإستثنائية او الخاصة.

ومثالا  لذلك "أحكام المحاكم العسكرية وقرارات لجنة ضباط القوات المسلحة واحكام محاكم أمن 

 . والمحافظ على سلمتها دستوريا   الدولة التي يصادق عليها رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة

رة سيناء والأحكام التي يصادق عليها وزير الحربية التي تصدرها الهيئة القضائية في شبه جزي

والصحراوات، وقرارات اللجان القضائية للإصلى الزراعي المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة 

إجراءات تنفيذ الأحكام العامة للأصلى الزراعي" كما مذكور في أحكام القضاء الإداري.  وكذلك نذكر 

مرافعات، والتي تعتبر بوجه عام أعمالا  اذا كان الحكم مدنيا  ويحكمها قانون ال  الصادرة من القضاء العادي

قضائية تخرج عن إختصاص القضاء الإداري ومثالا  لذلك "إجراءات تنفيذ الأحكام في المواد المدنية 

والتجارية والأحوال الشخصية"، واما بالنسبة الى تنفيذ الأحكام الجنائية فأن كل ما يتعلق بتنفيذ العقوبة 

ارها وطبيعتها يخرج من إختصاص مجلس الدولة وبالتالي من ولاية الجنائية المحكوم بها في مقد

إختصاص القضاء الإداري ومثالا  لذلك "أمر الحبس الإحتياطي"، لأن طبيعة العقوبة المحكوم بها 

وحدودها تعتبر من الأعمال القضائية، بينما المنازعات المتعلقة بسير مرفق السجون هي منازعات إدارية 

 .وه ا ما يتشابه فياا  لا  من فرنسا ومصرء الإداري يختص بها القضا

عن العقوبة عمل  قضائيا  تخرج من ت رئيس الجمهورية الصادرة بالعفويضا  قراراوتعتبرأ 

إختصاص القضاء الإداري في مصر
(9)

حيث يرى البعض أن مجلس الدولة  وه ا بخلاف الفقه الفرنسي، 

التي بالعفوأوكل القرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية يمكن ان يقرلنفسه بحق إختصاص النظر في 

تصدر من الحكومة ايا  كانت طبيعة الجرائم محل العفو على أساس إنها من قبيل القرارات الإدارية
(5)

. 

 

 

 المطلب الثالث

 الإذتثناءا  الواردة على إختصاص القضاء الإداري في العرا  وإقليم  وردذتا 
 

لقضاء الإداري في العراق وإقليم كوردستان في ضوء قانون مجلس بعد بياننا لإختصاص ا

وتعديلته الثاني والخامس، وقانون مجلس شورى الإقليم رقم 9191لسنة  56شورى الدولة العراقي رقم 

، هنالك مجموعة من المنازعات الإدارية يعهد المشرع إختصاص النظر فيها للمحاكم 5009لسنة  99

خاصة القضائية المسند اليها الإختصاص بنص القانون ويخرجها من إختصاص المدنية أو اللجان ال

 ما  ا  عليه الحال في فرنسا ومصرالقضاء الإداري 
(1)

. 

 -: التالية وعفرا وفق السوف نتناوله وتتمثل هذه المنازعات بمايلي، والتي

  تشريعات تخرج بعض المنازعات من إختصاص مجلس الدولة وتمنح لهيئة قضائية

 أخرى إختصاص النظر فيها.

                                                           

 .195-190( د.محمدرفعت عبدالوهاد،المصدرالسابق أعله،ص9)

 .990.ود.عبدالغني بسيوني عبد ،المصدر السابق،ص961،المصدرالسابق،صود.رجب محمودأحمد      
(5)

 .906د.مصطفى ابوزيد فهمي، المصدرالسابق،ص  
(1)

دراسدةمقارنة، مطبوعدات المؤسسدة الحديثدة للكتداد،  -د.صعب ناجي عبود الدليمي،الدفوع الشكلية أمام القضداء الإداري 

 .11،ص5090العراق،مكتبة السنهوري،
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  تشريعات تحصن بعض أعمال الإدارة من رقابة القضاء وتجعلها من أعمال السيادة

 بالرغم من الإنتقادات الموجهة اليها بسبب عدم دستوريتها.

ولأجل تسليط الضوء على المنازعات الخارجة عن إختصاص القضاء الإداري في العراق سوف 

   -في إقليم كوردستان وفقا  للأتي : عراق، ثم في فرع ثانٍ في النبحثه في فرعين الأول 

 

 الفرع الأول

 الموضوعات الخارجة عن إختصاص القضاء الإداري العراقي

 

 : المنازعات الخارجة عن إختصاص القضاء -أولا  

بعدما تعرفنا على إختصاص القضاء الإداري وفق القانون في العراق، نبين الأن الموضوعات 

في قانون المتمثل ع العراقي يشرعموما  وفقا  لإحكام القضاء والت ن إختصاص القضاء الإداريالخارجة ع

الفقرة الخامسة منه، ولم يعدل هذا النص بعد سنة  9في المادة  905رقم الم9191التعديل الثاني لسنة 

القاضي  من الدستورالعراقي 19المادة نص برغم من وجود نص دستوري مخالف لذلك في على ال 5006

، وهذه الموضوعات هي   "د "حظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن

:-  

   : أعمال  مثلما فعل المشرع الفرنسي والمصري أعتبر المشرع العراقيأعمال السيادة

السلطة  السيادة من المواضيع الخارجة عن إختصاص القضاء الإداري، مؤكدا  بإنها طائفة من أعمال

قضائية سواء أكان  التنفيذية تخرج من ولاية القضاء العادي والاداري، إذ لايمكن الطعن بها أمام اي جهة

م التعويض في الظروف الإعتيادية ام في الظروف الاستثنائية ، بحجة تميزّها بصفات معينة ذلك بالإلغاء أ

ذاتها وى قضائية ، رغم أتصافها بالخصائص تجعلها تتمتع بحصانة لا تقبل بطبيعتها أن تكون محل  لدع

دارية الأخرى الخاضعة لرقابة القضاءالتي تتصف بها القرارات الإ
(9)

 . 

وتبعا لذلك لا يملك الفرد الذي لحق بده الضدرر جدراء أعمدال السديادة أن يددفع هدذا الضدرر لا عدن 

ال السلطة العامدة مهمدا كاندت طريق الألغاء ولا عن طريق التعويض الذي توجبه مسؤولية الدولة عن أعم

درجة عدم مشروعيته وبالغا  ما بلغ من الضرر المترتب عليه،  ولقد دأبت الدساتير فدي أغلدب الددول علدى 

منح القائمين بأتخاذ هذه الاعمال سلطة تقديرية واسعة غلبت فيها الصبغة السياسية علدى الصدبغة القانونيدة 

في برد الدعوى التي تقام للطعن في مثل هذه الأعمال بحجدة عددم بحيث يمتنع القضاء من النظر فيها، ويكت

 الأختصاص تبعا لطبيعتها السيادية.  

على مبدأ المشروعية بأنكارها له مدى ما تتضمنه أعمال السيادة من إذتثناءٍ خطيروهنا نرى 

الأذاذية  وعد  الأعتداد به وهد  لمفاو  دولة القانو  وتجريد  امل لحقو  التقاءي وهي الضمانة

لأحترا  القانو  وحماية حقو  الافراد وحرياتام التي تمساا ه ه الأعمال، من دو  أ  يكو  لام الحـ  

في الطعن بألغائاا أكا  انت مخالفة للقانو  أو طلب التعويض عما تكو  قد ألحقت بام من الأءرار حتى 

.  وأذا كانت أعمال السلطة التنفي ية وأ   انت غير مشروعة، مع  وناا أصلا  قرارا  أدارية صادرة من

السيادة بإعتبارها من أخطر أمتيازات الأدارة على الاطلق لطرحها قواعد المشروعية جانبا فأن حقيقة 

ختصاصه الأصيل لإا  يحول من دون ممارسة القضاء الحصانة المترتبة على أستبعادها تعد قيدا  مانع

ل وتصبح هذه الأعمال سلحا  تتسلح وتتمسك به السلطة الأخيرة كلما الحقيقي في رقابة السلطة التنفيذية، ب

شاءت التحرر كلية وبصفة دائمة من قواعد المشروعية وأصدار قرارات أدارية بحرية مطلقة من دون أي 

دارية ضد رقابة القضاء بجميع صورها أو جهة قضائية بدعوى تمتعها بحصانة إمساءلة لاحقة أمام أي 

ا كان موضع نقد من الفقه العراقيمظاهرها، وهذ
(5)

. 

                                                           
(9)

طبقدا  لقدانوني مجلدس -.ود.مدازن ليلوراضدي، القضداء الإداري16د.صعب ناجي عبودالدليمي،المصدرالسدابق اعدله،ص 

. ود.عصدددام عبددددالوهاد 1. ود.عبدددداللطيف نايف،المصدرالسدددابق،ص 11شدددورى الدولدددة والإقلددديم ،المصدرالسدددابق،ص

 .959البرزنجي،المصدرالسابق،ص
(5)

" كدان مدن الأنسدب 955الدكتورعصام عبددالوهاد البرزنجدي فدي مؤلفده "مجلدس الشدورى " فدي الصدفحة  يرى الأستاذ 

ترك النص مطلقا  دون اللجوء الى التمثيل وتاركا  مايعتبرمن أعمال السيادة الى القضاء الإداري"ويقول الدكتورصعب نداجي 

o b e i k a n d l . c o m



 

59 

كما يعتبر أيضا  من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية 
(9)

. 

اكا  ا  ه ا الوءع يجد من يبرره في دولة تتبع النظا  الشمولي في الحكم  ،متواءعا   وأرى

في نل دذتور والقرارا  التي يصدرها رئيس الجماورية الصلاحيا  التي يمارذاا والإدارة ، فأ  

، وه ا ماجعل المشرع أ  أعمال السيادةقبيل  منبشكل من الأشكال عتبارها العرا  الحالي لايمكن إ

لقانو  مجلس شورى الدولة في  4042لسنة  41لاي  ر ه ه الأعمال في قانو  التعديل الخامس رقم 

 الفرنسي عندما قا  بتضي  حدود أعمال السيادة. العرا  وإ  لم يكن بنصٍ صريح، مثلما فعل المشرع

بالرغم من وجود من يرى أ  بعض أعمال رئيس الجماورية يمكن أعتبارها من أعمال السيادة 

الأذتاك الد تور  مقدمتامالمحصنة في حالة الأمن القومي لسيادة الدولة وعلاقاتاا الخارجية وفي 

 الفاءل محمد رفعت عبدالوهاب.

   لإدارية التي تتخذ تنفيذا  لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا  لصلحياته القرارات ا

 الدستورية:

لسنة  905رقم ال، وفقا  لقانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة بخلاف الفقه في فرنسا ومصر

لايجوز النظر في تلك القرارات من كان ، 5091لسنة  99الملغى في قانون التعديل الخامس رقم  9191

ي جهة قضائية حسب ما أقره المشرع عندما أخرج هذه القرارات من إختصاص القضاء الإداري في أ

منه، وجعله قيدا  أخر حول إختصاص  19في نص المادة  5006العراق بخلف الدستور الحالي لسنة 

الحقت ضررا   القضاء الإداري إضافة  الى أعمال السيادة، لأن الأعمال التنفيذية للدولة تسأل عنها إذا ما

 بالأفراد مهما كان مصدرها. 

ولاشك بأن هذا الإستثناء كان سيوسع كثيرا  من الأوامر والقرارات التي تتخذها الأجهزة الإدارية 

تحت ذريعة التوجيهات الرئاسية الصادرة من رئيس الجمهورية،  كما كان في السابق
(5)

. 

   تظلم منها أو الإعتراا عليها أو الطعن القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقا  لل

 :              فيها

هم والأوسع الذي طرأ على إختصاص القضاء الإداري في العراق ، ويتمثل بعدم هذا الإستثناء الأيعد

أختصاصه بالنظر في القرارات التي رسم القانون لها طريقا  للتظلم والإعتراا عليها أو الطعن فيها 

وهنالك العديد من الإستثناءات الواردة في  نا  أو مجالس إدارية شبه قضائية للنظر فيها، وأنشأ بدل ذلك لجا

القرارات التمييزية وأحكام محكمة القضاء الإداري
(1)

 . 

                                                                                                                                                                                     

"عنددما اخدرج المشدرع العراقدي اعمدال السديادة عدن 15ة عبود في مؤلفه "الدفوع الشكلية امام القضاء الإداري" في الصفح

 .الرقابة القضائية لم يورد معيارا  لمايعتبرمن أعمال السيادة"
(9)

محاضدرات القيدت  –يرى الأستاذ الدكتورعصام عبدالوهاد البرزنجدي فدي مؤلفده الرقابدة القضدائية علدى اعمدال الإدارة  

" لاتعدد جميدع قدرارات والمراسديم الصدادرة مدن رئديس 5000جامعة بغدداد سدنة على طلبة الدراسات العليا في كلية القانون 

الجمهورية جميعها من اعمال السيادة الا ماتتعلق منها بأمن الدولة او بتمثيلها الخدارجي اوإبدرام المعاهددات"ويقول عبددالحق 

 99بيدة الالكترونيدة والمنشدوربتأري  فدي المجلدة المغر المتداى علدى الأنترنيدتذهبي فدي مقالده القضداء الإداري فدي العدراق 

"أنه متفق عليه ان يستبعد اعمال السيادة من رقابة القضاء ولكن إضفاء أعمال السيادة على جميدع القدرارات  5009 –شباط 

 : والمراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية فيه مبالغة فقد يكون بعضها ينطبق عليه اعمال السيادة" في الصفحة

 Http //sustic-administrative marktoo bblog.com/post-212926. 
(5)

 .15.ود.محمد على جواد، المصدرالسابق،ص19د.صعب ناجي عبودالدليمي،المصدرالسابق ،ص 
(1)

النداتج عدن تطبيدق قدانون وزارة الصدحة المدرقم  1/6/9115الصدادرفي 99/9115حكم محكمة القضاء الإداري رقم  – 

 طاعم بحجة عدم توافر شروط صحية وطلب رفع الحجز".حول "إغلق م9199لسنة  91

برد الدعوى لكون المنازعة متعلقة بالإستثمارالصدناعي حدول  55/9/9111في  959حكم محكمة القضاء الإداري رقم  -

 "رفض مديرية العامة للتنمية الصناعية منح إجازة لتأسيس مشروع صناعي ".

ن الهيئة العامة التميزية " حول إجراءات هيئدة الأوقداف بصددد إدارة م 55/9/9115في  9115/ق أ /91القرار المرقم  -

 الاوقاف واستثمار أموالها" وجعلها من إختصاص القضاء العادي.

حدول " تنفيدذ قدانون تحصديل الدديون  91/1/5005فدي  5009/قضاء أداري/999قرار محكمة القضاء الاداري المرقم  -

 ائرة".الحكومية والقرارات الصادرة من رئيس الد

/  5001حول "فصل الطالب من المدرسة للعام الدراسي  55/1/5009وحكم أخرلمحكمة القضاء الإداري الصادر في  -

 ".59/5/5009في  95بموجب قرار المدرسة المرقم  5009
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وان وعلى سبيل الحصرجدا   ةمحدود القضاء الإداريختصاصات إن ماسبق نرى بأوفي ضوء    

فراد من ضمانة مهمة من ضمانات التقاضي ويحرم الأيقضي على  تهمن ولايالمواضيع  تلك ستثناءإ

 .ستفادة من قضاء مستقل متخصص بالمنازعات الاداريةالإ

 : المنازعات المتصلة بالعقود الإدارية -ثانيا  

، أخرج المشرع العراقي منازعات العقود بخلاف توجاا  الفقه الفرنسي والفقه المصري

لها من إختصاص القضاء العادي للنظر فيها، عندما لم ينص الإدارية من إختصاص القضاء الإداري وجع

ولا  905المرقم  9191سنة العلى ذلك بنص صريح في قانوني التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة في 

التعديل الخامس والأخير، وبهذا يظل إعتراف المشرع بأن إختصاص  5091لسنة  99رقم القانون الفي 

مستمرا  بولاية القضاء العادي برغم من أن القرارات الإدارية المتصلة بالعقود النظر في العقود الإدارية 

الإدارية والقابلة للإنفصال عنها من إختصاص محكمة القضاء الإداري في العراق كما في قرار مجلس 

في طلب نقض قرار محكمة القضاء الإداري 9116لسنة  19الهيئة العامة رقم  -شورى الدولة
(9)

. 

  -ثلة التطبيقات القضائية بهذا الشأن مايلي :ومن أم 

من المجموعة  909ـ 905صفي  1/9/5009في  5009/اداري/تمييز/59رقم  القرار -

 التميزية " بشأن تفسير العقود الإدارية" وجعلها من إختصاص القضاء العادي.

-5في تأري   9116/تميزإداري/156قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة برقم  -

6/9115. 

 : دعاوى التعويض والدعاوى الخاصة -لثا  ثا

لاتنظر محكمة القضاء الإداري لدعاوى التعويض  في العرا  بخلاف الفقه الفرنسي والمصري

بصفة أصلية إذ اختص بها القضاء العادي
(5)

 995قرار رقم ال، ومن امثلة التطبيقات بهذا الخصوص 

بخصوص "رفض منح التعويض من قبل الشركة العامة  9115اذارسنة  9لمحكمة القضاء الإداري في 

الخاصة فإن  أما بالنسبة الى الدعاوي للصناعات الكيمياوية للمدعي عن اصابة لحقته اثناء العمل"، 

المشرع العراقي قد نظم أحكامها بقوانين خاصة مثل "قانون المحاماة"
(1)

، وبذلك إستبعد المنازعات 

اص محكمة القضاء الإداري بعكس مافعل المشرع الفرنسي والمشرع الخاصة بمهنة المحاماة من إختص

 المصري بهذا الخصوص.

 

 

 الفرع الثاني

 الموضوعات الخارجة عن إختصاص القضاء الإداري في إقليم كوردستان

         

أما في إقليم كوردستان المتميز بخصوصية دستورية وحداثة القضاء الإداري،  نجد بأن         

 5009لسنة  99قانون رقم المن  95قام بإستبعاد المنازعات المتعلقة بإعمال السيادة في المادة المشرع 

من إختصاصات المحكمة الإدارية وبالتالي من ولاية القضاء الإداري بنص صريح، وعد من أعمال 

السيادة صلحيات رئيس الإقليم
(9)

البداية.   في والفرنسيوالعراقي المصري، لما فعل المشرع  مشاباا   

                                                                                                                                                                                     

 (95( وقانون الاستملك رقم )5005( لسنة )59وقانون التقاعد رقم ) 9190( لسنة 99قانون الاصلى الزراعي رقم ) -

( 59وقدانون حمايدة الحيواندات وطيورالبريدة رقدم )9199( لسنة 90وقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )9190لسنة 

 .5090المعدل في سنة 9150( لسنة 59وقانون الخدمة المدنية الرقم )9199لسنة 
(9)

 .96د.صعب ناجي عبود الدليمي،المصدرالسابق ،ص 
(5)

 9191لسدنة  905بعة من قانون التعديل الثاني الفقرة )ز( لقدانون مجلدس شدورى الدولدة رقدم وذلك وفقا  لنص المادة السا 

 الفقرة السابعة )أود(. 9في المادة 5091لسنة  99وقانون التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم 
(1) 

المهنة وأدابها فلمجلدس النقابدة  المعدل" إذا اخل المحامي بتقاليد 9156لسنة  991من القانون رقم  951وفقا  لنص المادة 

 لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة لمدة لاتزيد عن ثلثة أشهر......".
(9)

"قانون رئاسة إقليم كوردستان" يمارس رئيس الاقليم الاختصاصات  5006لسنة  9من قانون رقم  90وفقا  لنص المادة  

 - : والصلحيات الآتية

يسنها برلمان الإقليم خلل عشرة ايام من تاري  سنها وله حق الاعتراا عليها كليا او جزئيا اولا : اصدار القوانين التي 
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لاتعدو ان  5006لسنة  9ومن الجدير بالذكر أن بعض الصلحيات الواردة في قانون رئاسة الإقليم الرقم 

تكون قرارات إدارية، وكان يجب أن تكون خاضعة لرقابة القضاء ومن أمثلة تلك القرارات "تعين 

  ة في الإقليم على التقاعد"، اصحاد الدرجات الخاصة، تعيين الحكام، طرد وإحالة ضباط القوات المسلح

وعليه نرى نحن وبكل تواءع إ  على المشرع الكوردذتاني بأ  ينتبه الى ه ا ويعمل على تضي  

أعمال السيادة  ما فعل المشرع الفرنسي وأ  من المفروض ترك أمر الأعمال التي تحمل الطبيعة 

ه ه الأعمال محصنة من الإلغاء، إعمالا  الإدارية الى القضاء وإخراجاا من أعمال السيادة لكي لاتكو  

إقليم في دذتورفي نص مستقل  ، وأ  ي  رلمبدأ المشروعية وتحقي  العدالة وحماية حقو  الأفراد

 . لاحقا   تأذيسهإكا ما تم  وردذتا  

أما بالنسبة الى الطعون في القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقا  خاصا  للتظلم منها أو 

لمجلس  5009لسنة  99قانون رقم المن  95ا عليها أو الطعن فيها، اخرجها المشرع في المادة الإعنرا

واصبحت  شورى الإقليم من إختصاصات المحكمة الإدارية وبالتالي من إختصاص القضاء الإداري . 

لعقود حاله حال المشرع العراقي في شأ  النظر في موءوعا  ا ة في النظر اليها للقضاء العاديالولاي

، أورد المشرع إختصاص النظر في منازعات العقود الإدارية وبعكس المشرع الفرنسي والمصري

 99شورى الإقليم رقم  الإدارية الى القضاء العادي، وذلك عندما لم ينص عليه بصراحة في قانون مجلس

 .5009لسنة 

عندما قام  حسنا  قليم المشرع في الإ فعل وبخلاف المشرع العراقيوفي شأن الدعاوى التعويضية 

المصري، لكنه أبقى الدعاوى ان الفرنسي وبتحديد ولاية النظر فيها الى القضاء الإداري كما فعل المشرع

الخاصة في دائرة القضاء العادي للنظر فيها عندما لم ينص عليها صراحة  في القانون ومن الأمثلة 

التطبيقية لذلك "قانون المحاماة في الإقليم" 
(9)

 .له حال المشرع العراقي، حا

                                                                                                                                                                                     

 . واعادتها الى البرلمان لاعادة النظر فيها ويكون قرار المجلس بشأنها نهائيا  

رته الانتخابية خلل ثانيا : اصدار مرسوم باجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني للقليم في حالة حله او انتهاء مدة دو

 . خمسة عشر يوما  

ثالثا : اصدار مرسوم دعوة البرلمان الى دورة الانعقاد الاولى للدورة الانتخابية خلل)خمسة عشر يوما( من تاري  اعلن 

 .رةالنتائج النهائية وفي حالة عدم صدور الدعوة اليه يجتمع المجلس تلقائيا  في اليوم التالي من انتهاء المدة المذكو

 -: رابعا : حل البرلمان بمرسوم في الحالات الآتية

 اذا استقال اكثر من نصف عدد اعضائه- 

  اذا لم يتم النصاد القانوني لانعقاده خلل خمسة واربعين يوما من تاري  دعوته للنعقاد لدورته الانتخابية الاولى- 

  يةاذا لم يمنح المجلس الثقة لمجلس الوزراء لثلث مرات متتال- 

  اشهر فأقل 5اذا تم تغيير النظام الانتخابي للمجلس وكانت المدة المتبقية لدورته الانتخابية - 

خامسا : اصدار قرارات لها قوة القانون بعد التشاور والاتفاق مع رئيس المجلس الوطني ومجلس الوزراء للقليم وذلك عند 

يه او مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة وتهدد كيانه وتعذر اجتماع تعرا اقليم كردستان ونظامه السياسي او الامن العام ف

المجلس الوطني على ان تعرا تلك القرارات على المجلس الوطني للقليم عند اول اجتماع له فان لم تعرا او عرضت 

 . ولم يقرها المجلس زالت عنها الصفة القانونية

 . سادسا : العفو الخاص عن المحكومين

 . صادقة على احكام الاعدام او تخفيفها الى السجن المؤبدسابعا : الم

 . ثامنا : اعلن حالة الطوار  بموجب قانون خاص

 . : عدم السماى بادخال قوات مسلحة اتحادية الى الاقليم عند الاقتضاء الاّ بموافقة المجلس الوطني للقليمتاسعا  

 . ر عند سحب الثقة من اي منهما: اصدار مرسوم باستقالة مجلس الوزراء او الوزيعاشرا  

عشر: اصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء او الوزير وتكليفهم للستمرار بمهامهم لحين تشكيل الوزارة  حادي

 . الجديدة

 . عشر: تعيين اصحاد الدرجات الخاصة بناء على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء ثاني

 . ورئيس وأعضاء الإدعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاء الاقليم عشر: تعيين الحكام ثالث

عشر: منح الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة للقليم وقوى الامن الداخلي وطردهم وإحالتهم على التقاعد وفق  رابعة

 . القانون

 . عشر: منح الأوسمة والأنواط بموجب القانون خامسة
(9)

التعددديل الثدداني" عددن  5009لسددنة  5المعدددل بقددرار الددرقم  9111لسددنة  99مددن قددانون رقددم  59-51وفقددا  لددنص المددواد  
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